الجوهر  النضيد في شرح القصيد                                                       النص المحقق



	645. 
	قُلِ اللهُ يُنْجِيكُمْ يُثَقِّلُ مَعْهُمُ

	
	هِشَامٌ وَشَامٍ يُنْسِيَنَّكَ ثَقَّلَا
 


أخبر أن الكوفيين و[هشاماً](
) قرءوا ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(
) بفتح النون وتشديد الجيم، وقرأ الباقون بإسكان النون وتخفيف الجيم(
). 
ثم أخبر أن ابن عامر قرأ ﭽ ﰅ ﰆ ﭼ(
) بفتح النون وتشديد السين بعدها، وقرأ الباقون بإسكان النون وتخفيف السين(
). 

وقيد ﭽ ﮞ ﭼ بقوله تعالى: ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ؛ ليخرج ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ(
)، ولو لم يقيد لم يضره؛ لأنه في مثل هذا يلتزم الترتيب؛ إذ هي بعد مسألة ﭽ ﮓ ﭼ و ﭽ ﮏ  ﭼ، وﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ قبلهن. 
وعلم فتح النون لمن شدد، وسكونها لمن خفف /من النظائر نحو: ﭽ ﯛ    ﭼ(
) وﭽ ﮆ  ﮇ      ﭼ(
). 
ولما كان حكم الضمير حكم الصريح جمع بينهما في قوله: «مَعْهُمُ هِشَامٌ». 
ووجه تخفيف ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ: أنه مضارع أنجى، ومناسبة لقوله: ﭽ ﮎ  ﮏ  ﭼ. واختارها شيخنا(
) لقربه من مناسبه. 
[ووجه التشديد: أنه مضارع نَجَّى، على حد: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ(
)](
).

ووجه تشديد ﭽ ﰆ ﭼ وتخفيفه: ما قيل في ﭽ ﮞ ﭼ لا في المناسبة(
). 
واختار شيخنا التخفيف لإجماعهم على قوله تعالى: ﭽ ﯜ ﭼ(
) وﭽ ﭧ ﭨ ﭼ(
).

وقال ابن عطية: (التشديد أكثر مبالغة)(
). انتهى. 
قال شيخنا أبو حيان: (وليس كما ذكر، لا فرق بين تضعيف التعدية والهمزة)(
). انتهى. 
قوله: «قُلِ اللهُ يُنْجِيكُمْ» مبتدأ، أي: هذه الكلمة والمراد جيمها. قوله: «يُثَقِّلُ» مضارع. و«هِشَامٌ» فاعله، والجملة خبر المبتدأ، والرابط محذوف أي: يثقله. و«مَعْهُمُ» متعلق بالمضارع، والضمير للكوفيين(
). قوله: «وَشَامٍ» مبتدأ. و«ثَقَّلاَ» ماض خبره. و«يُنْسِيَنَّكَ» مفعوله، والمراد سينها. 
والوزن على تخفيف «يُنْجِيكُمْ» و«يُنْسِيَنَّكَ»، وسكون عين «مَعْهُمُ» وصلة(
) ميمها، وحذف ياء «شَامٍ». 

	646. 
	وَحَرْفَيْ رَأَى كُلاًّ أَمِلْ مُزْنَ صُحْبَةٍ

	
	وَفِي هَمْزِهِ حُسْنٌ وَفِي الرَّاءِ يُجْتَلَا
 

	647. 
	بِخُلْفٍ وَخُلْفٌ فِيهِمَا مَعَ مُضْمَرٍ

	
	مُصِيبٌ وَعَنْ عُثْمَانَ فِي الكُلِّ قُلِّلَا


	648. 
	وَقَبْلَ السُّكُونِ الرَّا أَمِلْ فِي صَفَا يَدٍ

	
	بِخُلْفٍ وَقُلْ فِي الهَمْزِ خُلْفٌ يَقِي صِلَا

	649. 
	وَقِفْ فِيهِ كَالأُولَى وَنَحْوُ رَأَتْ رَأَوْ

	
	رَأَيْتَ بِفَتْحِ الكُلِّ وَقْفاً وَمَوْصِلَا



أخبر أن مدلول ميم «مُزْنَ»، و«صُحْبَةٍ»: ابن ذكوان وحمزة والكسائي وشعبة قرءوا (رأى) إذا لم يكن بعد همزتها ساكن بإمالة الراء والهمزة في الوقف والوصل أين وقعت، نحو: ﭽ ﭰ ﭱ ﭼ(
)، ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ(
)، ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ(
)، ﭽ ﯞ ﯟ ﭼ(
)، ﭽ ﯔ ﯕ ﭼ(
)، ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(
)، وﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ(
)، ﭽ ﮝ ﮞ ﭼ(
)، ﭽ ﮰ ﮱ ﭼ(
)، ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭼ(
). 

ثم أخبر أن مدلول حاء /«حُسْنٌ»: أبو عمرو أمال الهمزة منها. 
ثم أخبر أن مدلول ياء «يُجْتَلَى»: السوسي(
) له في إمالة الراء وفتحها وجهان، عُلِمَا من قوله: «بِخُلْفٍ»(
). 
ثم أخبر أن مدلول ميم «مُصِيبٌ»: ابن ذكوان له في إمالة الحرفين جميعاً وفتحهما إذا كان بعدهما ضمير وجهان، نحو: ﭽ ﭒ  ﭼ و ﭽ ﮰ ﭼ و ﭽ ﮝ ﭼ، وهذا مخصص من عموم قوله: «مُزْنَ صُحْبَةٍ» لاندراج ما بعده ضمير وغيره تحت لفظه. 
ثم أخبر أن عثمان وهو ورش(
) له في إمالة الحرفين إمالة قليلة(
) في الكل، أي: فيما اتصل به ظاهر أو مضمر، وعلم أن كلامه فيما كان بعده متحرك من قوله: «وَقَبْلَ السُّكُونِ». 
ثم أخبر أن مدلول فاء «فِي»، وصاد «صَفَا»: حمزة وشعبة أمالا الراء إذا كان بعد الكلمة ساكن منفصل، وعلم هذا الشرط من قوله: «وَنَحْوُ رَأَتْ» البيت. 
ثم أخبر [أن](
) مدلول ياء «يَدٍ»: السوسي له في إمالتها وفتحها وجهان، هذا معنى قوله: «يَدٍ بِخُلْفٍ». 
ثم أخبر أن مدلول ياء «يَقِي»، وصاد «صِلاَ»: السوسي وشعبة لهما في إمالة الهمزة منها -أي: من التي قبل ساكن وفتحها- وجهان(
). 
ومثال ما هو قبل ساكن: ﭽ ﭿ ﮀ ﭼ (
)، ﭽ ﮓ ﮔ ﭼ(
)،  ﭽ ﮦ  ﮧ  ﭼ(
). 
ثم قال: «وَقِفْ فِيهِ كَالأُولَى» أي: إذا وقفت على ﭽ ﮦ   ﭼ التي هي في الوصل قبل ساكن فقف فيه كـ[الأولى](
)، المسألة الأولى المذكورة في قوله: «وَحَرْفَيْ رَأَى»، أي: فيميل الراء والهمزة لابن ذكوان، وحمزة، والكسائي، وشعبة، والهمزة لأبي عمرو، والراء أيضاً للسوسي بخلاف، وتقليلهما لورش، وبفتحهما لقالون(
) وابن كثير وهشام وحفص. 
ثم قال: «وَنَحْوُ رَأَتْ رَأَوْا رَأَيْتَ بِفَتْحِ الكُلِّ وَقْفاً وَمَوْصِلاَ» أي: لا خلاف /في فتحها عن القراء السبعة. 
وضابطه: أن يكون (رأى) بعده ساكن متصل معها بكلمتها، وحذفت الألف للساكن نحو: ﭽ ﰊ ﰋ ﭼ(
)، ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
)، ﭽ ﮯ  ﮰ ﮱ ﭼ(
)، ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ(
)، ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ(
)، لأن الياء منقلبة عن الألف. 
[وذكر ابن جبارة(
) هنا مسألة وإيرادات لا طائل تحتها، ولا يرتضيها ذو لب صحيح](
).

وفتح الحرفين مع المضمر لابن ذكوان هو الأشهر، وممن نقله الأهوازي(
) وغيره، وهي طريق النقاش(
) عن الأخفش(
) عن ابن ذكوان، والفتح رواية ابن النضر عن الأخفش عنه(
)(
). 
ولا يتوهم خروج أصحاب صحبة وأبي عمرو منه لقوله: «وَحَرْفَيْ رَأَى» مطلقاً غير مقيد بضمير ولا بغيره. 
وذكر هذه المسألة هنا وهي من مسائل الإمالة لأن هذا المواضع أول موضع وقعت فيه ﭽ ﭰ  ﭼ في القرآن، وهي: ﭽ ﭰ  ﭱ ﭼ(
)، وهنا ذكرت في السبعة(
) لابن مجاهد(
)، وفي التيسير(
).

وقول الناظم: «الرَّا أَمِلْ» الألف واللام للعهد، أي: الراء من (رأى) المذكورة، ولا يرد ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ(
) فإنها مفتوحة إجماعاً؛ لأن ألفها محذوفة للجزم والوقف عليها بسكون الراء. 
فإن قلت: من أين علمت أن كلامه في غير المجزوم؟. 
قلت: من لفظه به في قوله: «وَحَرْفَيْ رَأَى»؛ إذ لا يمكن حذف ألفها في الوزن؛ لأنها مقابلة في تقطيع الوزن لألف (مفاعيلن)، وهي لا يجوز حذفها، فالمجزومة غير مقصودة هنا أصلاً. 
قال شيخنا: (والظاهر أنه يريد بحرفي "رأى" الراء والهمزة، بتقدير: فتحي حرفي ﭽ ﭰﭼ كما صرح به في التيسير(
)، ويلزم من إمالة الهمزة إمالة الألف)(
). 
قلت: وأطال فيه. 
وقوله: (والظاهر) بل هو المتعين من لفظه، ألا تراه قال: «وَفِي هَمْزِهِ حُسْنٌ وَفِي الرَّاءِ يُجْتَلَى». 
وقيل: في الهمز خلفه. وليس هذا من أصل أبي عمرو، لأن الراء منها ليست كالراء في [ﭽ ﮐ  ﭼ(
)](
) وﭽ ﭔ ﭼ(
) وﭽ ﮓ ﭼ(
) لأن الراء من ﭽ ﭰ  ﭼ فاء الكلمة، وأما إمالة أكثره فليس من أصله أيضاً، وهو ظاهر. 
قال شيخنا: (وخلاف الهمزة مع الساكن مقيد بالسابق، وإلا صار الاثنان أربعة، ومن ثم قلنا: الأجود أن يكون «صِلاَ» أمر البعيد وصل الخلاف الثاني بالأول، أو ليعم المرموزين، إذ لولاه لاختص بالأقرب قياساً على المتوسط والمتأخر، والفارق متحكم(
))(
). انتهى. 
قوله: (مقيد بالسابق) أي: /خلاف الهمزة مقيد بخلاف الراء، فإن [أملت](
) الراء أمل الهمزة، وإن فتحت افتح، فعلى هذا لا يكون في ﭽ ﮓ  ﮔ  ﭼ(
) ونحوه إلا وجهان.

أ"وليس خلاف السوسي هنا خلافه في نحو: ﭽ ﭰ  ﭱ ﭼ(
)، لأن الخلاف في هذا مفرع لا مقيد كما هو في ﭽ ﮓ  ﮔ  ﭼ. 
وقوله: (وإلا صار الاثنان أربعة) أي: وإن لم يجعل «صِلاَ» أمراً، وإن لم يكن مقيداً كما سبق، وإلا كان الوجهان المتقدمان في ﭽ ﮓ  ﮔ  ﭼ ونحوه أربعة أوجه، وهي إمالة الراء وفتحها، وكل منهما مع إمالة الهمزة وفتحها، فتصير أربعة. 
قوله: (أو ليعم) إلى آخره أي: إن جعلنا «صِلاَ» أمراً عم الخلاف المرموزين كليهما، أي: في «يَقِي صِلاَ»، فيكون الخلاف لهما، وإلاَّ كان الخلاف للقريب، وهو مدلول ياء «يَقِي» وهو السوسي. 
وقوله: (قياساً على المتوسط) نحو: «رَوَى مُرْوٍ بِخُلْفٍ صَدٍ حَلاَ»، فالخلاف المذكور لمدلول ميم «مُرْوٍ» فقط، ولفظ الخلاف متوسط، وقوله: «اهْمِزْ أَهَبْ بِاليَا جَرَى حُلْوُ بَحْرِهِ بِخُلْفٍ»، والخلاف فيه [متأخر فيه](
) بمدلول باء «بَحْرِهِ»، وهو قالون، ولفظ الخلاف فيه متأخر، ومن فرق بين حكم المذكور وجعل حكم المتقدم خلاف المتوسط والمتأخر كان متحكماً، ونظم ابن مالك(
) يشعر بالوجهين. 
[قال بعضهم عند قول شيخنا: (قياساً): (لا يقاس عليه، بل هو اصطلاح مقدر أيضاً أنه إذا تقدم لفظ الخلاف المرموزين، ثم قال: والفارق ليس متحكما، بل تحكم العبارة). انتهى. 
وهذا رد لقول شيخنا: (والفارق متحكم)، وما قاله شيخنا ظاهر بما مثلناه](
) ليس إلا، وهو قوله: بخلف وفي الهمز الخلاف يقي صلا؛ إذ تنكير الأول وتعريف الثاني يدل على أن الخلاف الأول هو الثاني، فإن أملت أملهما معاً، وإن فتحت فتحتهما معاً، وهذا على حد ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(
) أي: الرسول المتقدم ذكره، فالألف واللام للعهد. 
وعلمنا من قوله: «وَقِفْ فِيهِ كَالأُولَى» أن كلامه في ﭽ ﭰ  ﭼ الذي قبل ساكن في حالة الوصل، وأن مراده فيه الساكن(
) المنفصل في نحو: رأت رأوا رأيت. 
قال ابن جبارة: (فإن قلت كم للسوسي وجهاً؟. 
قلت: أما في الوصل فله أربعة أوجه؛ لأن عنه في إمالة الراء خلافاً، وكذا(
) في [إمالة الهمزة، فيقرأ له بإمالة الراء والهمزة معاً، وبفتحهما معاً، وبفتح الراء مع إمالة](
) الهمزة، وبفتح الهمزة مع إمالة الراء، وهكذا قرأته على شيخنا (
)، خلافاً لمن قال: ما له إلا وجهان، وإنما يتعين [له](
) وجهان إذا اتحد الناقل، بأن يكون الذي نقل الفتح في الراء نقل الفتح في الهمزة، والذي نقل الإمالة في الراء نقل الإمالة في الهمزة، ولم يعلم(
) /ذلك، وإذا لم يعلم(
) ذلك فيجوز أن يكون أحد الناقلين نقل الفتح فيهما، والآخر نقل الإمالة فيهما، وغيرهما نقل الفتح في الراء والإمالة في الهمزة، وآخر نقل العكس، وليس أحد الاحتمالات أرجح، فيتعين ما قلناه)(
). انتهى.

القراءات لا تؤخذ بالاحتمالات، والوجهان متحققان، فيقرأ بهما حتى يأتي نص بالأربعة، [لأنا نقول: لا يخلو إما أن يكون النقل جاء بالأربعة أو بالاثنين، فإن كان بالأربعة](
) فلا بأس لأننا قرأنا بشيء نقل حاصل، ما ثم إنا لم يستوف هذا إذا وجب النقل، ولا ضرر في ذلك، إذ هو مثل من يروي السبعة، فيقرأ لعاصم مثلاً، وهو مثل من لم يستوعب الوجوه في ﭽ ﭥ ﭼ(
) ونحوه في الوقف(
). 
وإن كان جاء بالاثنين فقط، فيكون قد أتينا بالمنقول. 
وأما من يقرأ بالأربعة فإن كان النقل قد جاء بهن فيكون قد وافق النقل، وإن كان قد جاء بالاثنين فيكون قد زاد في القرآن، فالأمر في الوجهين الآخرين منهم، فيتركهما له، وهذا شبيه بما قلناه عند قول الناظم: «وَمِيمِ الجَمِيعِ [قُلْ](
)»(
)، في(
) قول مكي 
والداني.

على أني قرأت على شيخنا تقي الدين محمد بن أحمد الشهير بالصائغ -رحمه 
الله-(
) بالأربعة، وعلى غيره بالوجهين، وهما الذي أقرأ، وأقرئ بهما [ليحصل القصد بهما](
)(
).

ولم يستغن الناظم عن ذكر هذه المسألة هنا بما ذكره في الإمالة؛ لأن ابن ذكوان وأبا عمرو وشعبة قد وافقا حمزة والكسائي وورشاً على ما سبق ذكره. 
و ﭽ ﭰ  ﭼ مرسومة بغير ياء بعد الألف إلا: ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﭼ(
) وﭽ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ(
). 
فالذي كتب بغير ياء إن وقفت لحمزة معتقداً أن الألف صورة عين الكلمة التي هي الهمزة تقف بألفين ممالتين؛ لأن صورة الهمزة ألف وبعدها [ألف](
) وهي لام الكلمة. 
وإن كنت معتقداً أنها صورة لام الكلمة والهمزة لم تصور لها صورة تقف بألف واحدة ممالة، والراء ممالة على كل حال. 
ويجوز حذف إحدى الألفين المذكورين أولاً، فيتحد اللفظ والقياس وهو التسهيل بين بين(
). 
وقد أورد ابن جبارة أسئلة وأجاب(
)، وكلها مندرجة في القيود التي سبقت لنا. 
وجه إمالة الألف /والراء: أن الألف تنقلب عن ياء مع الضمير فهي من ذوات الياء، ولزم من إمالتها إمالة الهمزة، وأميلت الراء لإمالتها فهي إمالة لإمالة، وحسنه كون الحرف ﭽ ﭰ  ﭼ. 
وأما من أمال الألف وفتح الراء فإنه ألحق ﭽ ﭰ  ﭼ بنحو: ﭽ ﮐ  ﭼ(
). 
قال بعضهم: (ينبغي أن يقرأ بالعكس لأن الماضي هو أصل المضارع لسبقه). 
انتهى. 
وفصل(
) شيخنا أن المضارع في الإمالة أصل والمضارع فرع. 
ومعنى قول شيخنا: (ولم يزد في الأصل) أي: المضارع لم يزد فيه على المصحح، أي: على الراء المصحح لإمالة الألف، فلم يمل ما قبل الراء لزيادته. 
فإن قلت: فقد أميلت الراء له في ﭽ ﮐ  ﭼ فكيف عن إمالة الألف وحدها، إنه ألحق ﭽ ﭰﭼ بنحو ﭽ ﮐ  ﭼ؟ ولم لا يكون الإلحاق عند من أمال الراء والألف معاً في الماضي؟. 
قلت: الممال منهما هو شيء واحد وهو الألف، ولزم منها إمالة ما قبلها وهي الراء في المضارع والهمزة في الماضي، ولو لم ينقل حركة الهمزة في المضارع لأميلت الهمزة، وبقيت الراء مفتوحة كما هي في الماضي، فيقول رأى براء ساكنة بعدها همزة وألف ممالان بخلاف رأى، فإن بين الألف والراء فاصلاً فيه وهو الهمزة، فأميلت الألف ولزم منه إمالة الهمزة قبلها كما لزم من إمالة الألف في المضارع إمالة الراء لحصولها قبلها من غير فاصلة، ولهذا قال الناظم: «وَفِي هَمْزِهِ حُسْنٌ». 
وقوله: «يُجْتَلَى» يكشف النقل لإحساسه بمنكر الخلاف لعلته. 
والخلاف مذكور في [التيسير(
)، و](
) التجريد(
).

ووجه استثناء الإمالة قبل المضمر: أن الألف قد بعدت عن محل التغيير وهو الطرف(
)، وجرى ورش على أحد أصليه في التقليل ولم يفتح. 
ووجه الإمالة مع الساكن: أن حذف الألف لعارض فلم يعتد به، ولهذا قال الناظم: «فِي صَفَا يَدٍ» أي: في حسن نعمة أو قوة، أي أريد بها الجارحة. 
ووجه إمالة الراء دون الهمزة: التنبيه بإمالتها على أن بعدها ألف محذوفة من ذوات الياء.

ووجه من فتحهما وكان مذهبه الإمالة قبل محرك كالكسائي: أن الراء إنما أميلت للتي بعدها، فلما حذفت التي أميلت الهمزة /لأجلها رجعت الهمزة إلى أصلها، لأن التابع يتبع المتبوع. 
واختار شيخنا(
) فتح الجميع. 
قوله: «أَمِلْ» أمر. «وَحَرْفَيْ» مفعوله، وحذفت النون منه لإضافته إلى «رَأَى». و«كُلاًّ» منصوب بأعني، لا على الحال من «رَأَى»؛ لأن الضمير مقدر، أي: كله فتعرف، والمعرفة لا تكون حالاً في المشهور(
)، ولو خفضه لكان توكيداً لـ«رَأَى». 
قال شيخنا: (ولو قال معاً لم يفد العموم)(
). انتهى. 
أي: لم يفهم منه أن الخلاف عام في جميع القرآن. 
و«مُزْنَ صُحْبَةٍ» نصب على الحال أو المدح، أي: حال كونه علم جماعة، أو امدح به علمهم، والمزن: السحاب، والمزنة: السحابة البيضاء(
)، وهو المطر في قوله(
):
	أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مُزْنَةً(
)

	
	وَعُفْرُ الظِّبَاءِ فِي الكِنَاسِ(
) تَقَمَّعُ(
)



وقد يستعار للعلم لأنه يحيي به القلوب، كما أن الأرض تحيا بالمطر(
). 
قوله: «وَفِي هَمْزِهِ حُسْنٌ» أي: في إمالة همزته، جملة اسمية مؤخر مبتدؤها. و«يُجْتَلاَ» مضارع مبني للمفعول، ومرفوعه الإضجاع. و«فِي الرَّاءِ» متعلق به. وكذا «بِخُلْفٍ»، وهو حال المرفوع، أي: ذا خلف. 
قوله: «وَخُلْفٌ» مبتدأ. و«فِيهِمَا» أي: في الحرفين صفة المبتدأ، ولهذا جاز الابتداء بالنكرة(
). و«مُصِيبٌ» خبره. و«مَعَ مُضْمَرٍ» حال، أي: كائنين معه. و«قُلِّلاَ» ماض مبني للمفعول، وألفه للتثنية. و«عَنْ عُثْمَانَ» متعلق به، وامتنع صرفه لزيادة الألف والنون. و«فِي الكُلِّ» أي: في كل ﭽ ﭰ  ﭼ، وهو متعلق به(
) أيضاً. وقوله: «أَمِلْ» أمر. و«الرَّا» مفعوله. وقوله: «وَقَبْلَ السُّكُونِ» ظرف له. و«فِي صَفَا يَدٍ» حال من فاعل «أَمِلْ». و«بِخُلْفٍ» حال من الإمالة، أي: كائنة بخلف، أي: إمالة بخلف. «وَفِي الهَمْزِ خُلْفٌ» جملة اسمية مقدم خبرها، والجملة محلها نصب بالقول. و«يَقِي» بمعنى يحفظ صفة «خُلْفٌ»، وأصله: يَوْقِي مثل: ينْزل، وحذفت الواو لوقوعها بين فتح وكسر، مثل: يعد. وقوله: «صِلاَ» مفعول، أي: جعلته مصدر صلي النار، أي: لازمها ولازم حرها، هكذا وقع في شرح شيخنا(
)، وقال بعضهم: (أو حرها) بأو، قيل حرها بالواو. 
/قلت: الظاهر أنه بالواو أجود؛ لأنه ما يلزم من ملازمتها ملازمة حرها؛ إذ يمكن أن يلازمها ويواطيها من بعيد، فلا يصل إليه حرها، ولا العكس لأنه قد يلازم أثر النار، وهي غير موجودة، قالوا: ويقتضي مجموع الأمرين. 
وأصل «صِلاَ» الهمز مع كسر الصاد لما علم في وقف حمزة(
)، والقصر مع فتحها، ولو فتحها لكان أحسن. أو قوله: «لَهُ صِلاَ» أمر مؤكدة بالنون الخفيفة من وصل، وتقدم الكلام عليه. 
قوله: «وَقِفْ» أمر. و«فِيهِ» أي: عليه على حد ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ(
)، والهاء لـ ﭽ ﭰ ﭼ الذي هو قبل ساكن منفصل. والجار متعلق بـ«قِفْ». و«كَالاُولَى» صفة مصدر، أي: وقفاً كائناً كالكلمة الأولى. 
قوله: «وَنَحْوُ رَأَتْ رَأَوْا رَأَيْتَ» خبر مقدم، والمبتدأ محذوف، أي: مقروء. و«بِفَتْحِ الكُلِّ» متعلق به، أي: بفتح كل القراء، أو كل رأت ورأو ورأيت وشبههن. و«وَقْفاً وَمَوْصِلاَ» مصدران في موضع الحال من المفعول على القول الثاني، وهو «رَأَتْ» وما بعدها، أي: ذات وقف ووصل، أو من الفاعل على الأول، أي: واقفين واصلين. 
وحذف العاطف من «رَأَوْا رَأَيْتَ» للوزن.
	650. 
	وَخَفَّفَ نُوناً قَبْلَ فِي اللهِ مَنْ لَهُ

	
	بِخُلْفٍ أَتَى وَالحَذْفُ لَمْ يَكُ أَوَّلَا
 


أخبر أن مدلول ميم «مَنْ»، وهمزة «أَتَى»: ابن ذكوان ونافع قرءا ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ(
) بتخفيف نونها، وأخبر أن مدلول لام «لَهُ»: هشام له في تخفيفها وتشديدها وجهان، نقل التشديد أبو العلاء الهمذاني(
)، ونقل التخفيف ابن مجاهد(
) والمهدوي(
)، وقرأ الباقون بتشديدها(
). 
ثم أخبر أن المحذوف لمن خفف هي الثانية، وسيأتي في التوجيه. 
ولم يتزن له لفظ ﭽ ﯘ ﭼ (
) فعبر عنها بقوله: «قَبْلَ فِي اللهِ». 
وهذا من الإدغام الكبير(
)، لكنه يفترق منه في التخفيف، لأن المخفف يقرأ بنون واحدة، ومن الكبير:  ﭽ ﯺ ﭼ(
)، وﭽ ﮜ ﭼ(
)، وﭽ ﯜ ﭼ(
)، و ﭽ ﮒ  ﮓ  ﭼ(
)، و[ﭽ ﭕ ﭼ(
)](
). 
والأصل في ﭽ ﯘ ﭼ نون مفتوحة، بعدها أخرى مكسورة للوقاية، الأولى: علامة الرفع، وفيه ثلاث لغات: الأصلية: /وهي إثبات النونين، ولم يقرأ به من طرق القصيد، والإدغام، والحذف(
). 
فوجه من حذف: المبالغة في التخفيف، وهي لغة غطفان(
). 
وفي الصحيح عن ابن عمر(
) أنه قال: إن رجلاً قال [...](
). 
قال أبو عبيدة عن حذف النون في ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ(
): (قال أبو عمرو: وهي لحن(
) إلا أن تقول تبشرونني). 
قال أبوعبيدة: (وقد سمعت من العرب من إذا اجتمعت نونان ألغى إحداهما، سمعت أبا حية النميري(
) يقول من شعره:
	أبِالْمَوْتِ الَّذِي لاَ بُدَّ أَنِّي

	
	مُلاَقٍ لاَ أَبَاكِ(
) تُخَوِّفِينِي(
))(
)



والإنكار بعيد من أبي عمرو لسعة علمه، وكثرة اطلاعه](
). 
قال شيخنا: (وأنشد سيبويه عليها(
):
	تَرَاهُ كَالثَّغَامِ(
) يُعَلُّ(
) مِسْكاً

	
	يَسُوءُ الفَالِياتِ(
) إِذَا فَلَيْنِي(
))(
)



وليس منه، لأن نون هذه للتأنيث، وتلك لجمع الذكور. 
وأنكرها مكي بقوله: (حذف الأولى ممتنع؛ لئلا يختل الإعراب، والثانية يفتح في العربية لغير الوزن)(
). 
قيل: وإن الثانية إذا حذفت انكسرت الأولى التي أصلها الفتح. 
والقراءة صحيحة متواترة، وهي لغة كما سبق، وإليها أشار الناظم بالرمز، أي: قرأها من له وصل نقلها ولغتها. 
وقيل: إن المحذوفة الأولى، وأنشد عليه شيخنا(
) بيت الحماسة(
):
	كُلٌّ لَهُ نِيَّةٌ فِي بُغْضِ صَاحِبِهِ

	
	بِنِعْمَةِ اللهِ نَقْلِيكُمْ وَتَقْلُونَا



قلت: ويحتمل أن يكون المحذوفة الثانية(
)، إذ لا دليل مقطوعاً به في البيت على أن المحذوفة الأولى، على قول شيخنا: (إذ بعض الضمير لا يحذف)، قال: (والحذاق على أنها الثانية -أي الأولى-، لأن أمارة الإعراب [أولى](
) بالمراعاة من الوقاية)(
). 
وقد حذفت نون الوقاية(
) في: 
	كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ: لَيْتِي

	
	أُصَادِقهُ وَأُتْلِفُ بَعْضَ مَالِي(
)



قلت: ومن النحويين من يقول إن المحذوفة هي الأولى [كسيبويه(
) وابن مالك وأبي حيان](
)، [وأيده بأن](
) نون الإعراب قد تحذف مفردة كقوله : «لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا»(
)، قال الشاعر:
	أَبِيتُ أَسْرِي وَتَبِيْتِي تَدْلُكِي

	
	وَجْهَكِ بِالعَنْبَرِ وَالْمِسْكِ الذَّكِي(
)



وقال أبو طالب: 
	فَإِن يَكُ قَوْمٌ سَرَّهُمْ مَا صَنَعْتُمُ

	
	سَتَحْتَلِبُوهَا لاَقِحاً غَيْرَ بَاهِلِ(
)



[والسين يمنع كون الفعل جواباً](
)، ولا طائل في تطويل الاستدلال على أنها(
) المحذوفة. 
ووجه التشديد: التخفيف بالإدغام(
)، نحو: أتحاجونا. 
واختارها شيخنا(
) للكثرة موافقة لمكي(
).

قوله: «وَخَفَّفَ» ماض. و«نُوْناً» مفعوله، والتقدير: قوله أتحاجوني. و«قَبْلَ» ظرف. و«فِي اللهِ» جار ومجرور، والجملة صفة نون. و«مَنْ» موصولة، فاعلة «خَفَّفَ». /و«لَهُ» يتعلق بالماضي، والضمير لـ«مَنْ». و«بِخُلْفٍ» حال الفاعل المستكن في «أَتَى». «وَالحَذْفُ» مبتدأ. و«لَمْ يَكُ» هو –أي: الحذف المفهوم من قوله: «وَخَفَّفَ»- كان وفاعلها، وعبارة شيخنا: (كان واسمها)(
) وهو خلاف الاصطلاح(
). و«أَوَّلاَ» ظرف، وكان تامة، والجملة خبر المبتدأ.
	651. 
	وَفِي دَرَجَاتِ النُّونُ مَعْ يُوسُفٍ ثَوَى

	
	وَوَاللَّيْسَعَ الحَرْفَانِ حَرَّكْ مُثَقَّلَا
 

	652. 
	وَسَكِّنْ شِفَاءً وَاقْتَدِهْ حَذْفُ هَائِهِ

	
	شِفَاءً وَبِالتَّحْرِيكِ بِالكَسْرِ كُفَّلَا


	653. 
	وَمُدَّ بِخُلْفٍ مَاجَ وَالكُلُّ وَاقِفٌ

	
	بِإِسْكَانِهِ يَذْكُو عَبِيراً وَمَنْدَلَا



أخبر أن مدلول ثاء «ثَوَى»: الكوفيون، وهم عاصم وحمزة والكسائي، قرءوا ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ ﭼ  هنا(
) وفي يوسف(
) بتنوين ﭽ ﭥ  ﭼ، وقرأ بحذفه من بقي(
). 
ثم أخبر أن مدلول شين «شِفَاءً» المذكور في البيت الثاني: حمزة والكسائي قرءا ﭽ ﮒ ﭼ هنا(
) وفي ص(
) بفتح اللام وتشديدها وإسكان الياء، وقرأ الباقون بتخفيف اللام ساكنة وفتح الياء(
). 
ثم أخبر أن مدلول شين «شَفَا»: حمزة والكسائي قرءا أيضاً ﭽ ﯱ ﯲ ﭼ(
) بحذف الهاء في حالة الوصل. 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كُفِّلاَ»: ابن عامر قرأ بكسر الهاء المذكورة. 
ثم أخبر أن مدلول ميم «مَاجَ»: ابن ذكوان عنه له وجه [آخر](
) زائد على الكسر المذكور له مع شيخه وهو إشباع الكسرة المذكورة حتى يتولد منها ياء(
)، وبالاختلاس(
) جزم ابن مجاهد لأنه قال: (من غير بلوغ إلى الياء)(
)، وبالصلة قطع في التيسير(
)، والتذكرة(
)، والروضة(
)، والتبصرة(
). 
وعبر الناظم عن التنوين بالنون(
)، وكثيراً ما يفعله نحو: «قَبْلَهُ النُّونُ ثُمِّلاَ»(
)؛ لأن لفظهما واحد، ولا يلتبس بالنون التي هي ضدها الياء عنده، لأن هذا ما يقع إلا في الأفعال المضارعة لا في الأسماء. 
وعلم تشديد اللام من لفظه، لأن البيت لا يتزن إلا به، وكذلك سكون الياء، وترك التحريك في اللام، والسكون في الياء، لا العكس من [أصل](
) الترتيب؛ لأن النقل والترتيب إذا كانا متفقين على حكم وجب اتباعه بخلاف ما يؤدي إلى عدمهما. 
/وقال: «بِكَسْرٍ» لخروج التحريك عن اصطلاحه، إذ لو قال: "وبالتحريك" وسكت عن الكسر لأخذنا له التحريك بالفتح من قوله: «وَحَيْثُ جَرَى التَّحْرِيكُ» البيت. 
ومن عبر عن عدم الإشباع بالاختلاس تجوز؛ إذ الاختلاس [ليس ضد التحريك بالكسر؛ لأن الاختلاس](
) أقل منه، وإنما عبر عنه بالاختلاس ليحترز عن الإشباع. 
وفي قوله: «مَاجَ» إشعار بأن القراء اختلفوا فيه عن ابن ذكوان. 
ولما كان الخلاف إنما هو في حالة الوصل احتاج إلى التعرض للوقف فقال: «وَالكُلُّ وَاقِفٌ بِإِسْكَانِهِ»، أي: من حذف الهمزة -وهو حمزة والكسائي-، ومن حركها ومن سكنها يقف كلهم بإسكان الهاء، وهذه عبارة قاصرة؛ لأنه يجوز لابن عامر الرَّوْم(
) فيها، والأجود أن يقول ببيانه(
). 
وقد فهم بعضهم من قوله: «بِإِسْكَانِهِ» أنه لا يجوز الروم فيها، والذي أوقع من قال هذا قول مكي: وقف بهاء ساكنة إذ عدم الروم مذهبه في هذه الهاء ونحوها لكل(
) القراء. وقد ذكرنا هذا عنه، وعن ابن شريح عند قوله: «وَفِي الهَاءِ لِلإِضْمَارِ» البيت(
). 
ولا يتخيل من قوله: «بِخُلْفٍ مَاجَ» أن الوجه الثاني هو إسكان الهاء، بل هو الكسر المتقدم له مع شيخه؛ لأن ضد المد إنما هو عدمه لا إسكان الحرف، وهذا نظير قوله: «لُبْسُ طَيِّبٍ بِخُلْفِهِمَا»(
)، وقوله: «لَهُ الرَّحْبُ»(
). 
وجه تنوين ﭽ ﭥ  ﭼ: أن قوله: ﭽ ﭦ  ﭼ منصوب على أنه مفعول ﭽ ﭤ  ﭼ، نحو: ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭼ(
)، ونصب بإسقاط الخافض، والتقدير: نرفع من شاء إلى درجات(
)، أو حال، أي: أصحاب درجات(
)، أو تمييز، أي: درجاتهم(
). 
وقيل: على الظرف(
). 
وقيل: على مفعول ثان(
). 
قال شيخنا أبو حيان: (ويحتاج هذا القول إلى تضمين ﭽ ﭤ  ﭼ معنى ما يُعَدَّى إلى مفعولين(
)، أي: نعطي من نشاء درجات)(
). انتهى.

ووجه الحذف: أن ﭽ ﭥ  ﭼ مفعول /ﭽ ﭤ  ﭼ، وحذف تنوينه لإضافته إلى ﭽ ﭦ ﭼ(
)، نحو: ﭽ ﯜ ﯝ ﭼ(
)، ومنه الدعاء للميت كما جاء في الحديث: "ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي عِلِّييِّنَ"(
). 
وفي القراءة الأولى حذف وتقديم وتأخير، فلهذا اختار شيخنا الثانية(
). 
وقيل: (درجات الأعمال). ذكره اليزيدي عن أبي عمرو(
). 
وقيل: المراتب. 
ووجه تشديد ﭽ ﮒ ﭼ: أن أصله (ليسع) بوزن ضَيْغَم، وامتنع صرفه للعجمة والعلمية. 
قال زيد بن أسلم(
): (هو يوشع(
))(
) مُعَرَّب. 
وقيل: إنه عربي(
)؛ فزيادة (أل) على هذا لا إشكال فيه، نحو: الفضل. 
وعلى القول الأول فيه إجراء الْمُعَرَّب مجرى العربي. 
ووجه التخفيف: أنه (يسع) معرب من يوشع، ففيه العجمة والعلمية. 
وقيل(
): بعربيته، وهو منقول من المضارع المجرد من الضمير [نحو: نفع](
)، وأصله: يوشع، فحذفت الواو كما حذفت من بعد وشبهه، وفتحت عين الكلمة، لكون لامها عيناً، ثم زادوا لاماً(
) نحو:
	رَأَيْتُ الوَلِيدَ بْنَ اليَزِيدِ مُبَارَكاً

	
	شَدِيداً بِأَعْبَاءِ الخِلاَفَةِ كَاهِلُهْ(
)



وليس هو مثل قوله: 
	يَقُولُ الخَنَا وَأَبْغَضُ العُجْمِ(
) نَاطِقاً

	
	إِلَى رَبِّنَا صَوْتُ الحِمَارِ الْيُجَدَّعُ(
)



لاختلاف النوع. 
ولم يدغم اللام في الياء لقراءة المشدد؛ لأن اللام عنده لاقت مثلها، والرسم يساعد هذه القراءة. 
قال أبو عبيد: (وجدنا اسم هذا النبي في الأنباء والأحاديث كلها الْيَسَع، فلم نسمع أحداً يسميه اللَّيْسَع)(
). 
قلت: ولا يلزم من عدم سماعه عدمه في نفس الأمر، وهذا حمزة والكسائي قد قرءا به وسمعاه. 
وقد طَوَّل الكسائي في هذا الاسم في إعرابه للقرآن وهذا نصه: (وأما ﭽ ﮒ ﭼ فكان أصحاب عبد الله يقرءون الليسع بلامين مفصل، وهو أشبه بالأسماء العجمية والناس يقرأون إسماعيل واليسع أنه من وسع يسع، فإن كان كذلك فدخول اللام فيه محال لأنك لا تقول: اليزيد ولا العلي، ولا اليشكر ولا اليحيى(
)، وتشديد اللام أشبه بالأسماء العجمية)(
). انتهى. 
أبعد هذا الذي نقله هذا الإمام وعزاه إلى عبد الله بن مسعود وهو هو، وجعله أشبه، وبعد نقله هو وحمزة ذلك قراءة يلتفت إلى ما /قاله أبو عبيدة! ويكفيه عدم اطلاعه على قراءة ابن مسعود التي نقلها هذا الحبر عنه، ونقلها هو وشيخه حمزة أيضاً بأسانيدهما إلى رسول الله .
ووجه حذف هاء ﭽ ﯲ ﭼ في الوصل: أنه لما كانت هاء سكت كان قياسها الحذف في الوصل(
). 

ووجه إثباتها ساكنة: حملها في الوصل على الوقف(
)، نحو: ﭽ ﮠ       ﭼ(
). 
وقال ابن الأنباري(
): (إنها هاء ضمير، نحو: ﭽ ﮣ  ﭼ(
))(
).

ووجه كسرها: شبهاً أنها ضمير الابتداء المفهوم من ﭽ ﯲ ﭼ أو ضمير الهدى، وأنشد أبو علي(
) على كونها للمصدر ما موجز أبيات كتاب سيبويه(
): 
	هَذَا سُرَاقَةُ لِلْقُرْآنِ يَدْرُسُهُ

	
	وَالْمَرْءُ عِنْدَ الرَّشَا إِنْ يَلْقَهَا ذِيبُ 



يعني: يدرس الدرس؛ لأن يدرس متعدٍ بنفسه إلى واحد(
). 
قال شيخنا أبو حيان: (وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر(
) غلط منه، وتأويله على أنها هاء السكت غلط(
))(
). انتهى. 
وإلى القوة والصحة أشار الناظم بالرمز بقوله: «كُفِّلاَ» أي: جعل الكسر ناصراً بالحجج المتقدمة.

ووجه الكسر: إلحاقها بقاعدته من بعض الطرق بقوله: ﭽ ﮣ  ﭼ و ﭽ ﭻ  ﭼ(
).
ووجه إثباتها وقفاً: الأصالة، وسواء كانت هاء سكت أم ضميراً.

قوله: «النُّونُ» مبتدأ. و«ثَوَى» خبره، وهو ماضٍ، أي: ثبت التصحيح لا الترجيح على غيره. و«فِي دَرَجَاتٍ» متعلق بالخبر. و«مَعَ يُوسُفٍ» صفتها. وقيل: إنه حذف نون «دَرَجَاتِ» للساكن على حد: 
وَلاَ ذَاكِرَ اللهِ إِلاَّ قَلِيلاَ(
) 
وليس كذلك بل هو على قراءة أبي عمرو ومن وافقه. «وَوَاللَّيْسَعَ» مبتدأ، والواو الأولى فيصل، والثاني من القرآن. و«الحَرْفَانِ» أي: الكلمتان مبتدأ آخر، أو بدل اشتمال، ولو نصبه بالفعل بعده لكان حسناً؛ إذ الفعل متصل عليه لعدم الضمير فيه، ومفعول «حَرِّكْ»، أي: حرك لامي الكلمتين، ليس من الجملة عائد المبتدأ. و«مُثَقِّلاَ» بكسر القاف حال من الفاعل المستكن في «حَرِّكْ». 
وقوله: «وَسَكِّنْ» أمرٌ، /ومفعوله محذوف، أي: اللامين من الكلمتين. و«شِفَاءً» مصدر، أي: شفى الإسكان شفاء. «وَاقْتَدِهْ» مبتدأ. وقوله: «حَذْفُ» مبتدأ آخر. و«هَائِهِ» خفض بالإضافة. و«شِفَاءٌ» مرفوع الخبرية للمبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول. و«كُفِّلاَ» ماضٍ مبني للمفعول، والنائب عن الفاعل: هاء اقتده. و«بِالتَّحْرِيكِ» متعلق ماض. و«بِالكَسْرِ» متعلق بالمصدر الذي هو «بِالتَّحْرِيكِ». وقوله: «وَمُدَّ» ماض مبني للمفعول، عطف على «كُفِّل»، ويجوز أن يكون أمراً، والأول أنسب للمناسبة بـ«كُفِّل» عن مناسبة و«سَكِّنْ» للبعد. و«بِخُلْفٍ» صفة مصدره، أي: مداً ملتبساً بخلف. و«مَاجَ» ماضٍ، أي: اضطرب(
)، وفيه إشارة إلى صحة اختلاف العلماء فيه، والضمير للخلف. «وَالكُلُّ» أي: كل القراء، مبتدأ. و«وَاقِفٌ» خبره، وأفرد ضميره على لفظ المبتدأ. و«بِإِسْكَانِهِ» أي: بإسكان الهاء متعلق بالخبر. و«يَذْكُو» أي: يفوح الإسكان(
)، وهي جملة في موضع الحال من الإسكان. و«عَبِيراً وَمَنْدَلاَ» حال من فاعل «يَذْكُو»، وقيل: تمييز، أي: فيها عبير، أو يذكو عبيره، أو من عبير. و«مَنْدَلاَ» عطف عليه بحسب الإعراب في عبير، وقد مضى تفسير العبير(
) عند قول الناظم: «فَتَفَتَّقَتْ بِكُلِّ عَبِيرٍ»(
). والمندل في قول المبرد: (السدر الذي تبخر به)(
). وأنشد:
	إِذَا مَا خَمَدَتْ يُلْقَى

	
	عَلَيْهَا الْمَنْدَلُ الرَّطْبُ(
)



وقال الجوهري(
): (هو عطر ينسب إلى الْمَنْدَل، بلاد في الهند)(
). 
قال الشاعر: 
	إِذَا مَا مَشَتْ نَادَى بِمَا فِي ثِيَابِهَا

	
	رِيَاحَ شَذَاهَا وَالـمَنْدَلِيُّ الـمُطَيَّرُ(
)



والوزن في «وَالَّيْسَعْ» على قراءة حمزة والكسائي، وتقدم الكلمات في «دَرَجَاتِ النُّونِ». 
	654. 
	وَتُبْدُونَهَا تُخْفُونَ مَعْ تَجْعَلُونَهُ

	
	عَلَى غَيْبِهِ حَقّاً وَيُنْذِرَ صَنْدَلَا
 


أخبر أن مدلول «حَقّاً»: ابن كثير وأبو عمرو قرءا ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ ﭼ(
) بياء الغيبة في ثلاثة الأفعال، وقرأهن الباقون بتاء الخطاب(
). 

ثم أخبر أن مدلول صاد «صَنْدَلاَ»: شعبة قرأ ﭽ ﮋ    ﮌ  ﮍ  ﭼ(
) بياء الغيبة، وقرأهن الباقون /بتاء الخطاب(
). 
وأخّر الناظم ﭽ ﭬ ﭼ وهي في التلاوة متقدمة، وحذف لام ﭽ ﮋ ﭼ للوزن. 
ويجوز أن يفهم قراءة شعبة ﭽ ﮋ ﭼ من عطفه على ما تقدم، ويجوز أن يفهم من الإطلاق المقرر عند قوله: «وَفِي الرَّفْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالغَيْبِ جُمْلَةٌ» البيت(
). 
ووجه غيب الثلاثة: أنه مسند إلى الكفار(
)، مناسبة لقوله: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭼ(
) ويكون قوله: ﭽ ﭲ ﭼ وما بعده التفات من الغيبة إلى الحضور(
)، أو يكون خطاباً للمسلمين. 
ووجه الخطاب: أنه مسند للكفار باعتبار أنه أمر، أي: قل لهم يا محمد ذلك، ويكون قوله: ﭽ ﭲ ﭼ وما بعده خطاباً لهم. واختاره شيخنا(
) لقرب مناسبه. 
ووجه غيب ﭽ ﮋ ﭼ: أنه مسند للكتاب المذكور(
) في قوله ﭽ ﮃ ﮄ ﭼ على حد ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
) وﭽ ﭜ ﭝ ﭼ(
). 
ووجه الخطاب: أنه مسند للنبي (
) على حد ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(
) ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(
). واختاره شيخنا(
) لأنه هو المنذر حقيقة، والكتاب بواسطة. 
قوله: «وَتُبْدُونَهَا عَلَى غَيْبِهِ» جملة اسمية، أي: حاصل على غيبه، والضمير لـ«تُبْدُونَهَا». و«تُخْفُونَ» كذلك جملة أخرى. و«مَعْ تَجْعَلُونَهُ» أي: كائناً معه، حال من ضمير الخبر. و«حَقّاً» مصدر مؤكد أي: أحق الغيب حقاً، فنصبه هذا المقدر. «وَيُنْذِرَ» أي: وغيب ﭽ ﮋ ﭼ ، مبتدأ. و«صَنْدَلاَ» منصوب بمقدر، أي: مشبه شجراً طيب الرائحة(
)، أو يقدر له: يذكو [مثل: «يَذْكُو](
) عَبِيراً وَمَنْدَلاَ»(
)، فنصب «صَنْدَلاَ» مثلهما، ويكون «حَقّاً» معترضاً، أي: ويبدونها يخفون مع يجعلونه على غيبه وينذر [يذكو](
) صندلاً أحقه حقاً. وهذا معنى قول السخاوي: (لأنه [لَمَّا](
) قال: «يَذْكُو عَبِيراً وَمَنْدَلاَ» عطف عليه «وَتُبْدُونَهَا تُخْفُونَ مَعْ تَجْعَلُونَهُ»، كأنه يقول: /وكذلك تبدونها وما بعده، إلى قوله: «وَيُنْذِرَ» يذكو «صَنْدَلاَ»)(
). انتهى. 
وحذف حرف العطف من «تُخْفُونَ». وسكن عين «مَعْ» للوزن.

	655. 
	وَبَيْنَكُمُ ارْفَعْ فِي صَفَا نَفَرٍ وَجَا

	
	عِلُ اقْصُرْ وَفَتْحُ الكَسْرِ وَالرَّفْعِ ثُمَّلاَ
 

	656. 
	وَعَنْهُمُ بِنَصْبِ اللَّيْلِ وَاكْسُرْ بِمُسْتَقَرّ

	
	رٍ القَافَ حَقّاً خَرَّقُوا ثِقْلُهُ انْجَلاَ
 


أخبر أن مدلول فاء «فِي» وصاد «صَفَا» و«نَفَرٍ»: حمزة وشعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرءوا ﭽ ﰈ ﰉ ﰊ ﭼ(
) برفع النون، وقرأه الباقون بالنصب(
). 
ثم أخبر أن مدلول ثاء «ثُمَّلاَ»: الكوفيون قرءوا ﭽ ﭩ ﭪ ﭼ(
) بحذف الألف بعد الجيم وبفتح العين واللام بعدها، ونصب ﭽ ﭪ ﭼ، وقرأ الباقون بألف بعد الجيم وبكسر العين ورفع اللام، وخفض اللام(
). 
ثم أخبر أن مدلول «حَقّاً»: ابن كثير وأبو عمرو قرءا ﭽ ﮍ ﭼ(
) بكسر القاف، وقرأ الباقون بفتحها(
). 
ثم أخبر أن مدلول همزة «انْجَلاَ»: نافع قرأ ﭽ ﯬ ﭼ(
) بتشديد الراء، وقرأ الباقون بتخفيفها(
).

وعلم محل الألف من {جاعل} من لفظه به، ولو قال: "فتح العين واللام ثملا" لفهم للباقين كسرهما، وليس كذلك، ولو رفع الرفع على الابتداء أو يكون ألف «ثُمَّلاَ» للإطلاق(
) لا للتثنية لاختل المفهوم أيضاً، إذ ضد الرفع النصب. 
قال شيخنا: (ولو قال: "خرقوا ثقله إلى" لأوضح)(
). 
ومعنى "إِلَى": النعم جمع نعمة، وإنما قال هذا لأن الرمز بهمزة الوصل فيه خفاء. 
ولما خاف الناظم أن يتوهم أن الكسر في غير القاف عينه. 
وعلمنا أن التثقيل في الراء من كونه أول حرف يكن ذلك فيه.

وجه رفع ﭽ ﰊ ﭼ: أنه فاعل ﭽ ﰉ ﭼ، وهو اسم وليس بظرف(
) نحو: ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ(
)، ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭼ(
). 
وأنشد أبو عبيدة(
) لِمُهَلْهِل(
): 

	كَأَنَّ رِمَاحَهُمْ أَشْطَانُ(
) بِئْرٍ

	
	بَعِيدٍ بَيْنُ جَالَيْهَا(
) جُرُورُ



وقال الزجاج: (الرفع أجود، ومعناه: تقطع وصلكم)(
). انتهى. 
وهو في الأصل /مصدر بان يبين بمعنى غاب، وقد يكون لضده، وهو الوصل(
). 
قال الفارسي: (لما استعمل "بين" مع الشيئين المتلابسين، نحو: بيني وبينك صداقة، صارت بمعنى الوصلة)(
). وهذا يشعر بالمجاز. 
قال أبو عمرو: (ومعناه: تقطع وصلكم)(
)، أو تفرق جمعكم، ولو أريد بين معنى الغيبة لانعكس المعنى، ولا حاجة إلى التكلف في التوسع في الظرف، فيسند إليه الفعل. 
ووجه النصب: الظرف(
) والفاعل مضمر، أي: تقطع الوصل(
). 
وخرجه الأخفش(
) على أنه فاعل، وبني على الفتح لإضافته إلى مبني، نحو: ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﭼ(
)  ﭽ ﮛ ﮜ ﭼ(
) في قراءة من قرأ ببناء الفعل للمفعول(
)، فدون وبين عنده في موضع رفع. 
أو يكون الفاعل ﭽ ﰍﭼ في قوله تعالى: ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ على إعماله أول المتنازعين(
)، فالطالب ﭽ ﰉ ﭼ ﭽ ﰋ  ﰌ  ﭼ، هذا معنى قول شيخنا(
). 
وقال شيخنا أبو حيان: (والذي يظهر أن المسألة من باب الإعمال، تسلط على ﭽ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ: ﭽ ﰉ ﭼ، ﭽ ﰋ  ﭼ، فأعمل الثاني وهو ﭽ ﰋ  ﭼ، وأضمر في ﭽ ﰉ ﭼ ضمير ﭽ ﰍﭼ، وهم الأصنام، فالمعنى: لقد تقطع بينكم [ما كنتم تزعمون](
) وضلوا عنكم) (
). انتهى. 
هذا أول الكلام منه يدل على إعمال الثاني كما صرح به، وآخره يدل على إعمال الأول حيث قال: (تقطع بينكم ما كنتم تزعمون وضلوا عنكم)، ولو كان على إعمال الثاني لكان التقدير: تقطعوا بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون، وهذا لعله من سبق القلم إما من المصنف أو من الناسخ. 
ثم قال: (وهذا إعراب سهل لم يتنبه له أحد). انتهى. 
وقد تنبه شيخنا -كما سبق- وجعله من إعمال الأول، كما هو في آخر كلام شيخنا أبي حيان. 
ووجه قصر ﭽ ﭩ ﭼ ونصب ﭽ ﭪ ﭼ: أنه جعل فعل ماض(
)، وهو ناصب ﭽ ﭪ ﭼ، وهذا /مناسب لقوله تعالى: ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ أي: وجعلها حسباناً. 
وقيل: حسن ذلك كون ﭽ ﭧ  ﭨ      ﭼ بمعني المضي(
). 
ووجه المد والجر: أن جاعل اسم فاعل، و ﭽ ﭪ ﭼ مخفوض بالإضافة(
)، وهذا مناسب لقوله: ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ. 
واختاره شيخنا قال: (لقرب مناسبه(
)، ورجحان اللفظ على المعنى)(
). انتهى. 
ليس أحدهما بأقرب من الآخر إذ هما مكتنفان، وجاعل الليل سكناً. 
وقوله: (ورجحان اللفظ) أي مناسبته بقوله:  ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ لكونهما اسم 
فاعل. 
وأما ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭼ فإنهما منصوبان [بمقدر كما سبق، فالمناسبة بالملفوظ به 
أولى.

وأما ﭽ ﭜ   ﭝ  ﭼ فعطف](
) على ﭽ ﭧ ﭨ(
) ﭼ. 
وأما ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭼ فهي جملة مفسرة لقوله: ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ كأنه قيل: كيف ذلك؟ قال: ﭽ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ. 

والظاهر أن جاعلاً اسم فاعل ماض، وأن ﭽ ﭫ  ﭼ  منصوب بفعل مقدر، أي: وجعله سكناً، هذا على مذهب من لا يعمل اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي، وأما عند من يعمله -وهو الكسائي(
) وهشام(
)- فـ ﭽ ﭫ  ﭼ منصوب به. 
ووجه كسر قاف ﭽ ﮍ ﭼ: أنه اسم فاعل، بمعنى: ثابت(
). 
ووجه الفتح: أنه مصدر(
)، أو اسم مكان(
)، أي: فلكم استقرار واستيداع، أو مكان مقر ومستودع، ولا يجوز أن يكون مستقراً اسم مفعول هنا لأنه قاصر، ولا يبنى لما لم يسم فاعله إلا من المتعدي، فلا نقول: خُرِج، وأما ﭽ ﮎ ﭼ فمبني(
) لكونه متعدياً يقال: استودعته. واختارها شيخنا(
) مناسبة للفظ مستقر بمستودع. 
قال ابن عباس: (مستقر في الأرض، ومستودع في الأصلاب)(
). 
وعنه: (مستقر في الأرض، ومستودع عند الله تعالى)(
)، وحكي هذا عن 
مجاهد(
). 
وقيل: (كلاهما في الدنيا)(
). 
وعن ابن عباس أيضاً: (كلاهما في الرحم)(
). 
وعنه: (المستقر حيث يأوي، ومستودع حيث يموت)(
). 

وعنه: (المستقر من خلق، والمستودع من لم يخلق)(
). 
وعن ابن مسعود: (مستقر [في] الرحم، ومستودع في القبر)(
). 
وعن الحسن: (مستقر في الدنيا، ومستودع في القبر)(
)، وروي عنه عكسه(
). 
وعن ابن عباس أيضاً(
)، وابن جبير(
)، وعطاء(
)، والنخعي(
)، /والضحاك(
)، وقتادة(
)، والسدي(
)، وابن زيد(
)، ومجاهد(
): (مستقر في الرحم، ومستودع في الصلب)(
). 
وعن البخاري(
) وابن بحر(
) عكسه(
). 
وخرق واخترق، وخلق واختلق، وخرص واخترص: افترى بمعنى كذب(
). 
ووجه تشديد ﭽ ﯬ ﭼ: المبالغة والتكثير باعتبار الأفراد؛ إذ فاعله كثير(
). 
ووجه التخفيف: الأصالة(
). 
قوله: «وَبَيْنَكُمُ» مفعول «ارْفَعْ» وهو أمر. و«فِي صَفَا نَفَرٍ» جار ومجرور ومخفوض بالإضافة، والجملة في موضع الحال من الرفع المفهوم من «ارْفَعْ». «وَجَاعِلُ اقْصُرْ» مثل: «وَبَيْنَكُمُ ارْفَعْ». «وَفَتْحُ الكَسْرِ» مبتدأ ومضاف إليه. «وَالرَّفْعِ» مجرور بالعطف على المضاف إليه، وهو «الكَسْرِ»، أي: وفتح الكسر وفتح الرفع. و«ثُمَّلاَ» بفتح الثاء والميم ماضٍ، بمعنى: أصلحا(
)، فالألف للتثنية، ويجوز أن يكون للإطلاق والضمير واحد، أي: وفتح الحركتين أصلح. 
قوله: «وَعَنْهُمْ» أي: وعن الكوفيين المرموزين في «ثُمَّلاَ»، وهذا الجار متعلق بمقدر، أي: اقرأ عنهم. و«بِنَصْبِ اللَّيْلِ» متعلق به أيضاً، ويجوز أن يكون الباء من «بِنَصْبِ» زائدة فلا مقدر، ويكون «نَصْبِ اللَّيْلِ» مبتدأ و«عَنْهُمْ» خبره، وتقدم لنا الكلام في زيادة الباء عند قول الناظم «فَيَا أَيُّهَا القَارِي بِهِ مُتَمَسِّكاً»(
). «وَاكْسِرِ» أمر. و«القَافَ» مفعوله. و«بِمُسَتْقَرٍّ» [مفعوله](
) ظرفه. و«حَقّاً» نصب بمقدر، أي: أحق هذا حقاً. و«خَرَّقُوا» مبتدأ. و«ثِقْلُهُ» مبتدأ آخر، والهاء لـ«خَرَّقُوا». و«انْجَلاَ» انكشف الثقل(
)، ماض خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر الأول. 
والوزن على ألف «جِاعِلُ»، وقصر «صَفَا».
	657. 
	وَضَمَّانِ مَعْ يَاسِينَ فِي ثَمَرٍ شَفَا

	
	وَدَارَسْتَ حَقٌّ مَدُّهُ وَلَقَدْ حَلَا
 

	658. 
	وَحَرِّكْ وَسَكِّنْ كَافِياً وَاكْسِرِ انَّهَا

	
	حَمَى صَوْبِهِ بِالْـخُلْفِ دَرَّ وَأَوْبَلَا
 


أخبر أن مدلول شين «شَفَا»: حمزة والكسائي قرءا ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ هنا(
)، وﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ آخر هذه السورة(
)، و ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ في يس(
) بضم الثاء والميم، وقرأ /الباقون بفتحهما في مواضع الثلاثة(
). 
ثم أخبر أن مدلول «حَقٌّ»: ابن كثير وأبو عمرو قرءا ﭽ ﮆ  ﮇ  ﭼ(
) بألف بعد الدال، وقرأ الباقون بحذفها. 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كَافِياً»: ابن عامر قرأ بفتح السين وإسكان التاء منها، وقرأ الباقون بإسكان السين وفتح التاء(
). 
ثم أخبر أن مدلول حاء «حَمَى»، ودال «دَرَّ»: أبو عمرو وابن كثير قرءا ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﭼ(
) بكسر الهمزة من ﭽ ﯺ ﭼ، وأن مدلول صاد «صَوْبِهِ»: شعبة له في فتحها وكسرها وجهان، وقرأ الباقون بفتحها(
). 
وعلمنا أن الخلاف في ﭽ ﯚ ﭼ في الكلمتين في هذه السورة من ذكره التي في يس؛ إذ لو لم يذكرها لقصرنا الحكم على الأول من هذه السورة لالتزامه الترتيب عند المزاحم كما سبق في مواضع نحو: «نَافِعٌ بِالرَّفْعِ وَاحِدَةً جَلاَ»(
)، فلما ذكر التي في يس علمنا أن الحكم خرج عن القصر عن الأولى هنا، فعم الموضعين، ولهذا لما ذكر ثمرا التي بالكهف احتاج إلى التنصيص على الكلمتين، فقال: «بِحَرْفَيْهِ»(
) إذ لو لم يقله لأخذ له الخلاف في الأولى فقط، ولم يذكرهما مع ما في الأنعام ويس؛ لأن الخلاف الذي هنا ليس هو هناك، وكذلك هو في التيسير(
). 
وقال ابن جبارة: (قوله: «وَضَمَّانِ» يدل على شيئين: 
أحدهما: على الضم في الثاء والميم. 
والثاني: ضم ما في هذه السورة إلى سورة يس، ولا يصدق الضم إلا بأخذ ما في هذه السورة من هذا اللفظ)(
). انتهى. 
ضم [ما في](
) هذه السورة إلى سورة يس معلوم من قول الناظم: «مَعَ يَسِ». 
وإذا حقق كلامه وجد كلاماً ساقطاً؛ لأن الضمين اللذين في ثمر خلاف ضم السورة(
) مع السورة، ولو ضم(
) لكان التقدير: وضمان مع ضم [مع](
) ما في يس، أي: جمع ما فيها، وتفرد(
) كما لفظ هو به[، و ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﭼ آخر هذه السورة و ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ في يس](
). 
وعلم أن المد في (دارست) ألف، وأنها بعد الدال من لفظه. 
وتعين الخلاف في ﭽ ﯺ ﭼ لشعبة لتجرد لفظ [الخلف من](
) الضمير؛ إذ لو أراد الاثنين الذين قبل لفظ الخلف لقال: بخلفهما.

قال ابن مجاهد عن شعبة: (لم أحفظ عن عاصم كيف قرأ بها(
))(
). 
وقال مكي(
) والأهوازي(
): (أبو بكر يشعر بأنه لم يرو عنه فيها شيئاً، وأنه أخذ /بالوجهين احتياطاً). 
قال شيخنا: (وليس هذا طريق التواتر، بل شعبة قرأها بعد شكه على تلميذه أبي يوسف الأعشى(
)، وكان قرأ عليه قبل شكه، ونظيره في الحديث النبوي)(
). انتهى. 
والذي في الحديث هو كرواية العبادلة وهم عبد الله بن عباس، وابن عمر، وابن عمرو بن العاص(
)، وابن الزبير(
) عن كعب الأحبار(
) وهو تابعي، وكرواية الزهري(
) عن مالك(
)، والزهري شيخ مالك. 
وجه الضمتين في ﭽ ﯚ ﭼ: أنه جمع ثمرة، نحو: خَشَبَة وخُشُب(
)، أو جمع ثِمَار، مثل: إكام(
)، أو جمع ثمر كأسد(
). 
وجوز الفارسي أن يكون واحد اسم ما يجنى نحو: طُنُب(
). 
قال أبو الكرم(
) في المصباح: (أخبرنا أبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون(
)، قال: أخبرنا أبو العلاء محمد بن علي بن يعقوب(
)، قال: أنبأنا أبو القاسم عبد الله بن الحسن بن سليمان النخاس(
)، قال: أنبأنا أبو بكر التمار(
)، قال: قال رويس(
): الثمر بالفتح ما اجتنى، والثمر أصل المال)(
). 
ووجه الفتحتين: أنه جمع ثَمَرَة، نحو شجرة(
). واختارها شيخنا(
) للخفة. 
ووجه مدة ﭽ ﮇ  ﭼ: أنها للمشاركة، أي: دارست أهل الكتاب، من المدارسة(
)، فالمفعول محذوف. 
ووجه إسكان السين وفتح التاء: أن الخطاب مسند إلى النبي (
)، أي: قرأت الكتب، نحو: ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ(
).

ووجه قراءة ابن عامر: أنها بمعنى ذهبت وعفت، أي: دثرت(
)، والتاء للتأنيث(
)، أي: وليقولوا دَرَسَتِ الآيات التي للأولين فأشهرتها وجئتنا بها. 
ومعنى «كَافِياً»: مكتفياً بالترجمة للمنطوق(
). 
واختار شيخنا(
) المد لقوله: ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ... ﭾ  ﭿ   ﮀ ﭼ الآية(
). 
ووجه كسر ﭽ ﮪ ﭼ: الاستئناف، أي: وما يعلمكم ما يكون منهم، ويكون قد تم الكلام هنا، ثم أعلم الله تعالى بما علم منهم فقال: ﭽ ﮪ ﯻ ﯼ /ﯽ ﯾ ﭼ(
).
ووجه الفتح: ما حكاه سيبويه عن الخليل(
)، وحكاه الفراء(
) وقطرب(
) والأخفش(
) أنها بمعنى لعل، وقد جاءت(
) كثيراً بعد الدراية نحو: ﭽ ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ ﭼ(
)، وعن العرب: (اذهب إلى السوق لأنك تشتري)(
)، أي: لعلك، قال امرؤ القيس(
):

	عُوجَا(
) عَلَى الطَّلَلِ الْمُحِيلِ(
) لأَنََّنَا

	
	نَبْكِي الدِّيَارَ كَمَا بَكَى ابْنُ حِذَامِ(
)



وأنشد الأخفش لأبي النجم(
):
	قُلْتُ لِشَيْبَانَ ادْنُ مِنْ لِقَائِهِ

	
	أَنَّا نُغَدِّي القَوْمَ مِنْ شِوَائِهِ(
)



وعن الكسائي(
) والفراء(
):«أن» على بابها وسدت مسد المفعولين، و ﭽ ﯽ ﭼ زائدة نحو: ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﭼ(
). 
وقيل: بحذف اللام والتقدير: لأنها إذا جاءت. 
والضمير [في ﭽ ﯼﭼ](
) عائد على الآية في ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ. 
قيل: هي التي اقترحوها من تحويل الصفا ذهباً(
). 
قوله: «وَضَمَّانِ» مبتدأ، والتقدير: في هذه السورة، ليصح قوله: «مَعْ يَسِ»، والمقدر صفة للمبتدأ. و«مَعْ يَسِ» حال السورة. و«فِي ثُمُرٍ» خبر المبتدأ. و«شَفَا» مستأنف ماض، وفاعله مضمر يعود على الثقل وهو «ضَمَّانِ». «وَدَارَسْتَ» مبتدأ. و«حَقٌّ مَدُّهُ» جملة من مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول، والضمير له. واللام من «وَلَقَدْ» للقسم، و«قَدْ» للتحقيق. و«حَلاَ» ماض بمعنى عَذُبَ، وفاعله ضمير المد. قوله: «وَحَرِّكْ» أي: السين. «وَسَكِّنْ» يعني التاء بعدها، وهما أمران محذوفا المفعول على ما سبق. و«كافياً» حال من الفاعل المستكن، أي: حال من [أحد](
) مصدريهما، أي: تحريكاً كافياً، أو سكن تسكيناً حال كونه كافياً، أو صفته أي تحريكاً كافياً، [أو سكوناً كافياً](
). «وَاكْسِرِ» أمر. و«انِّهَا» أي: همزتها، وهي مفعوله. و«حِمَى صَوْبِهِ دَرَّ» مثل: غلام جده قام، فـ«حِمَى» مبتدأ و«صَوْبِهِ» خفض بالإضافة، والهاء للكسر المفهوم من «اكْسِرْ» و«دَرَّ» ماض خبره. و«بِالْخُلْفِ» حال من الفاعل(
). «دَرَّ» أي: تتابع(
)، وصاب: نزل. «وَأَوْبَلَ» كثر(
)، ويشير هذا الرمز إلى حماية من قرأ بالكسر بالحجج الواضحة الكثيرة. وفي قوله: «حِمَى صَوْبِهِ بِالْخُلْفِ دَرَّ وَأَوْبَلاَ» إشعار /بقوة تواترها وكثرة نقلها(
) واشتهارها، يقال: هذا شيء حمى، أي: محظور لا يقرب. 
والوزن على ضم ميم «ثُمُرٍ»، ومد «دَارَسْتَ»، ونقل همزة «انَّهَا» إلى الراء من «وَاكْسِرِ». 
ووقع في عبارة الناظم: (الراوية «وَاكْسِرِ انَّهَا» بنقل حركة همزة إنها)، وهي عبارة غير سديدة، لأنها توهم جواز غير النقل في النظم، وليس كذلك، والذي يحسن أن يقول: والرواية كسر الهمزة ولم يقرأ به أحد من السبعة، لأن من يكسر الهمزة ليس في قراءة أحد منهم النقل، فالأحسن أن تفتح الهمزة فتفتح الراء، وذلك لوجهين: 
أحدهما: أن من الفاتحين من ينقل. 
الثاني: أنه يكون قد لفظ بقراءة وقيد الأخرى.

	659. 
	وَخَاطَبَ فِيهَا يُؤْمِنُونَ كَمَا فَشَا

	
	وَصُحْبَةُ كُفْؤٍ فِي الشَّرِيعَةِ وَصَّلَا
 


 أخبر أن مدلول كاف «كَمَا»، وفاء «فَشَا»: ابن عامر وحمزة قرءا ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ(
) بتاء المخاطبة، وقرأها الباقون بياء الغيبة(
). 
ثم أخبر أن مدلول «صُحْبَةُ» وكاف «كُفْؤٍ»: حمزة والكسائي وشعبة وابن عامر قرءوا ﭽ ﮋ ﮌ ﭼ في الشريعة(
) بتاء الخطاب، وقرأها الباقون بياء الغيبة(
). 
والفائدة في قوله: «فِيهَا» العطف عليها قوله: «فِي الشَّرِيعَةِ»، ولم يذكر ما في الشريعة هنا في التيسير(
). 
ومعنى: «كَمَا فَشَا» أي: خطاباً كاشتهاره عن هذين الإمامين، يشير إلى أن فيها خلافاً مذكوراً في الكتب، كقول أبي عبيد: (لا أعلمهم اختلفوا إلا ما كان من حمزة فإنه قرأ بالتاء)(
)، فأشار الناظم بالرمز إلى شهرته عن ابن عامر أيضاً. 
ولما كان قراء ما في الجاثية أكثر منهم هنا لزيادة شعبة والكسائي أشار إليه بما رمز، أي: جماعة قوة، وصل الخطاب المذكور. 
وجه الخطاب بالأنعام: المناسبة مع قوله: ﭽ ﯸ ﯹ ﭼ، فالخطاب فيها 
للكفار(
). 
ووجه الغيبة: توجيهها لهم(
)، ويكون الخطاب في ﭽ ﯹ ﭼ للمؤمنين(
). 
ووجه خطاب ما في الجاثية: المناسبة لقوله: ﭽ ﭡ ﭢ ﭼ، أو قل لهم يا محمد 
ذلك.

ووجه الغيبة: المناسبة بقوله: ﭽ ﭩ  ﭼ، وﭽ ﭾ  ﭼ(
). 
قوله: «وَخَاطَبَ» ماض. و«يُؤْمِنُونَ» فاعله على سبيل المجاز. و«فِيهَا» /ظرف الماضي، أي: في الأنعام. و«كَمَا فَشَا» مصدر و«مَا» مصدرية أي: خطاباً مشهوراً كانتشاره(
). و«فَشَا» ماضٍ، أي: انتشر. قوله: «وَصُحْبَةُ» مبتدأ مضافاً إلى «كُفْؤٍ» يقال: فلان كفؤه أي: مقابله في القوة وشبهها. و«وَصَّلَ» ماضٍ خبره، وأفرد الضمير اعتباراً باللفظ، هذا قول شيخنا(
) وغيره وهو على إرادة الجمع، وقد تقدم الكلام في مثل هذا مشبعاً عند قول الناظم: «الفَرْدُ وَالجَمْعُ وصلا»(
). ومفعول «وَصَّلاَ» قد تقدم ذكره. و«فِي الشَّرِيعَةِ» ظرف الماضي، قلت: ويجوز أن يكون ألفه للتثنية، أي: مدلول «صُحْبَةُ» وكاف «كُفْؤٍ» وصل ذلك.

	660. 
	وَكَسْرٌ وَفَتْحٌ ضُمَّ فِي قِبَلاً حَمَى

	
	ظَهِيراً وَلِلْكُوفِيِّ فِي الكَهْفِ وُصِّلَا
 


أخبر أن مدلول حاء «حَمَى» وظاء «ظَهِيراً»: أبو عمرو والكوفيون وابن كثير قرءوا ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭼ(
) بضم القاف والباء، وقرأ من بقي -نافع وابن عامر- بكسر القاف وفتح الباء(
). 
ثم أخبر أن الكوفيين وهم عاصم وحمزة والكسائي قرءوا ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ بالكهف(
) بضمهما، وقرأها الباقون بكسر القاف وفتح الباء(
). 
فيكون الكوفيون بالضم في السورتين، ونافع وابن عامر بالكسر فيهما، وأبو عمرو وابن كثير بالضم في الأنعام والكسر في الكهف. 
وقال: «ضُمَّ» أي: ضم الكسر والفتح، ولو لم يقل لاختل؛ إذ هما ليسا ضدين للضم في اصطلاحه، ولم يذكر ما في الكهف هنا في التيسير(
) خلافاً لابن مجاهد في سبعته(
).

حكى أبو زيد(
): (لقيته قُبْلاً وقَبَلاً وقُبُلاً وقبيلاً ومُقابلة)(
) أي: معاينة قبالة عيني. 
أو يكون الضم جمع قَبِيل مثل: رَغِيف ورُغُف، أي: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلاً قبيلاً، أي: صفاً صفاً(
) على حد: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﭼ(
)، أو مواجهة أو معاينة(
)، فوجه الضم هذا. 
ووجه الكسر: أنه بمعنى المعاينة(
) أو الناحية(
). 
ووجه التفصيل وهو قراءة ابن كثير وأبي عمرو: أن الضم أظهر في سورة الأنعام لكونه على معنى: أو يأتي بالله والملائكة قبيلاً، والكسر أوضح /في الكهف؛ لأن العذاب مفرد، أو يأتيهم العذاب معاينة أو مواجهة، وإن كان قد قرأ بالضم فعلى معنى جماعة(
) لأن العذاب جنس(
). 
قوله: «وَكَسْرٌ» مبتدأ. «وَفَتْحٌ» عطف عليه. و«ضُمَّ» ماض مبني للمفعول وهو صفة لـ«فَتْحٌ»، وحذفت مثله بعد كسر أو بالعكس ولا يقوى أن يجعل «ضُمَّ» أمراً لخلوه من الضمير إذ لو كان لنصب الكسر والفتح، وأما واو «وَاللَّيْسَعِ الحَرْفَانِ» فمتعين فيه ذلك لظهور الأمر فيه، بخلاف «ضُمَّ» فإن اللفظ صالح لكونه أمراً أو ماضياً. و «فِي قِبَلاً» متعلق بالثاني ويقدر مثله في المقدر. و«حَمَى» ماض، وفاعله ضمير الضم المفهوم من «ضُمَّ»، وهو خبر الثاني، وخبر الأول محذوف دل عليه هذا، أو مستأنفة فيكون في «قِبَلاً» خبر، أو فاعل «حَمَى» ضمير الضم. و«ظَهِيراً» أي: معيناً(
)، حال من الفاعل، أو مفعول «حَمَى». و«وُصِّلَ» ماض مبني للمفعول والقائم مقام فاعله قيد القراءة المتقدمة، ويجوز أن يكون الألف ضمير الاثنين، أي: وصل الضمان اللذان هما ضم الكسر وضم الفتح [غير القارئ](
) الكوفي، وليس هو مع ما قبله أيضاً؛ لأن «وُصِّلَ» هنا مبني للمفعول، والذي قبله مبني للفاعل.

	661. 
	وَقُلْ كَلِمَاتُ(
) دُونَ مَا أَلِفٍ ثَوَى

	
	وَفِي يُونُسٍ وَالطَّوْلِ حَامِيهِ ظَلَّلَا
 


 أخبر أن مدلول ثاء «ثَوَى»: الكوفيون قرءوا ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ(
) بحذف الألف، وقرأ الباقون بإثباتها(
). 
ثم أخبر أن مدلول حاء «حَامِيهِ» وظاء «ظَلَّلاَ»: أبو عمرو والكوفيون وابن كثير قرءوا كلمات التي بيونس وغافر بغير ألف وذلك  ﭽ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﭼ و ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ وكلاهما بيونس(
)، ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ /ﮪ ﮫ ﭼ بغافر(
)، وقرأ الباقون بإثباتها في ثلاثة المواضع(
). 
ولم ترسم الألف في الأربعة(
)، وكيفية رسمها بالهاء أو بالتاء مذكور في كتب الرسم، ففيها(
) أن الذي في الطول والثاني من يونس مختلف فيهما، وأن الذي في الأنعام والأول من يونس متفق على رسمهما بالتاء(
)، وأما ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ(
) كالإجماع منهم على الإفراد، وسيأتي التنبيه عليه، وإن كان فيه إشكال على الناظم. 
ولما لم يعين الذي في يونس عم كلامه الموضعين. ولم يجعل ﭽ ﮰ   ﮱ  ﯓ ﭼ مقصوداً لأن لفظه بها مجرداً من الهاء واللام بخلاف: «وَضَمَّانِ مَعْ يَسِ فِي ثَمَرٍ»، فإن اللفظ بالكلمتين واحد، فلهذا عم كلامه إياهما، قال شيخنا: (وقدم ﭽ ﮫ ﭼ على ﭽ ﮠ ﭼ، و ﭽ ﭞ ﭼ على ﭽ ﭛ ﭼ، بخلاف التلاوة، ولو قال:
	وَشَدَّدَ حَفْصٌ مُنْزَلٌ وَابْنُ عَامِرٍ
وَفِي يُونُسٍ وَالطَّوْلِ حَامِيهِ ظِّلُّهُ
وَحُرِّمَ عَنْ إِلْفٍ يَضِلُّونَ ضُمَّ مَعْ

	
	وَتَوْحِيدُ كِلْمَاتٍ لِكُوفٍ تَجَمَّلاَ
وَفُصِّلَ فَتْحُ الضَّمِّ وَالكَسْرِ ثِقْ إِلَى
يَضِلُّوا الَّذِي فِي يُونُسٍ ثَابِتاً وَلاَ



لرتب). انتهى(
). 
وفي نظمه شيء؛ لأن ضد قوله: (تَوْحِيدُ كِلْمَاتٍ) جمعها، وكلمة جمع أيضاً، مثل: نبق ونبقة، إلا أن يقال أنه قيد قراءة ولفظ بالأخرى. 
ووزن البيت على إسكان لامها(
).

وجه حذف الألف: التوحيد على قصد الجنس نحو: ﭽ ﯢ ﯣ ﯤ 
ﯥ ﭼ(
).

ووجه إثبات الألف: إرادة الجمع لأن كلامه سبحانه وتعالى جمل مركبة من 
كلمات.

ووجه جمع ما في الأنعام وإفراد الأخيرين: مناسبة لقوله: ﭽ ﮰ ﮱ 
ﯓ ﭼ(
).

واختار شيخنا جمع الأربعة عملاً بالحقيقة(
)، وهو قراءة نافع وابن عامر.

قوله: «قُلْ» أمر. و«كَلِمَاتُ» مبتدأ، ويريد كلمات الأنعام ولهذا صح الابتداء به، والرواية ترك تنويه حكاية للفظ القرآن، ولئلا يدخل ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ بيونس(
). و«دُونَ» خبر المبتدأ. و«أَلِفٍ» مضاف إليه. و«مَا» زائدة. و«ثَوَى» ماض بمعنى ثبت، وفاعله ضمير الرفع(
)، والجملة مستأنفة. «وَفِي يُونُسٍ» متعلق بمبتدأ محذوف، أي: والحذف في يونس. 
والوزن على صرف «يُونُسٍ»، وهو متعين؛ لأن /التنوين بإزاء ألف (مفاعيلن) وهي لا يجوز حذفها. 
قوله: «وَالطَّوْلِ» عطف على يونس وهي سورة غافر. و«حَامِيهِ» مبتدأ، والهاء للحذف. و«ظَلَّلاَ» ماض خبره، ومفعوله محذوف، أي: ظلل الحذف، والجملة خبر المبتدأ الأول، أي: حافظ هذا الحذف ستره بالحجة له.

	662. 
	وَشَدَّدَ حَفْصٌ مُنْزَلٌ وَابْنُ عَامِرٍ

	
	وَحُرِّمَ فَتْحُ الضَّمِّ وَالكَسْرِ إِذْ عَلَا
 

	663.  
	وَفُصِّلَ إِذْ ثَنَّى يَضِلُّونَ ضُمَّ مَعْ

	
	يَضِلُّوا الَّذِي فِي يُونُسٍ ثَابِتاً وَلَا (
)
 


أخبر أن حفصاً وابن عامر قرءا ﭽ ﮠ ﭼ(
) بفتح النون وتشديد الزاي، وقرأ الباقون بسكون النون، وتخفيف الزاي(
). 
ثم أخبر أن مدلول همزة «إِذْ» وعين «عَلاَ»: نافع وحفص قرءا ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ(
) بفتح الحاء والراء، وقرأ الباقون بضم الحاء وكسر الراء(
). 
ثم أخبر أن مدلول همزة «إِذْ» وثاء «ثَنَّى»: نافع والكوفيون قرءوا ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(
) بفتح الفاء والصاد، وقرأ الباقون بضم الفاء وكسر الصاد(
). 
فنافع وحفص على فتح الفعلين، وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بالضم فيهما، وحمزة والكسائي وشعبة بفتح ﭽ ﭛ ﭼ وضم ﭽ ﭞ ﭼ، ولا عكس له. 

ثم أخبر أن مدلول ثاء «ثَابِتاً»: وهم الكوفيون قرءوا ﭽ ﭧ ﭨ ﭼ بهذه السورة(
)، وﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﭼ بيونس(
) بضم الياء، وقرأ الباقون بفتحها في الكلمتين(
). 
وفتح النون من ﭽ ﮠ ﭼ -لمن شدد- معلوم من نظائره نحو: ﭽ ﭬ ﭭ ﭼ(
) وﭽ ﭷ ﭼ(
) إذ هو لازم له، وعلم سكونها لمن خفف من لفظه، وقال: «فَتْحُ الضَّمِّ» لأن الضم ليس ضداً للفتح في اصطلاحه، وقوله: «وَفُصِّلَ إِذْ ثَنَّى» أي بالترجمة التي /تقدمت في «وَحُرِّمَ». 
وحذف اللام من ﭽ ﭧ ﭼ وﭽ ﯵ ﭼ للوزن. 
وجمع ما في يونس مع ما في الأنعام لاتفاق القراء فيهما، وبقي نظائر لم يذكرها هنا، وستأتي في سورة إبراهيم(
). 
وجه تخفيف ﭽ ﮠ ﭼ وتشديده: أنهما من أنزل ونَزَّل(
) على حد ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
) و ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﭼ(
). 
ووجه فتح ﭽ ﭛ ﭼ ﭽ ﭞ ﭼ: أنهما مبنيان للفاعل، ومسندان إلى ضمير اسم الله تعالى المذكور في قوله: ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ على حد ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ(
) ﭽ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﭼ(
)، والتقدير: وقد فصل الله ما حرمه عليكم، فـ ﭽ ﭝ ﭼ موصولة مفعولة لـ ﭽ ﭛ ﭼ ومفعول ﭽ ﭞ ﭼ محذوف(
).  
ووجه ضمهما: أنهما مبنيان للمفعول(
) على حد ﭽ ﭙ ﭚ ﭼ(
) وﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ(
) و ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ(
) فالموصول موضعه رفع. 
ووجه فتح ﭽ ﭛ ﭼ وضم ﭽ ﭞ ﭼ: أن ﭽ ﭛ ﭼ بني للفاعل لقربه من الظاهر وهو اسم الله تعالى، وبني الثاني للمفعول للبعد(
). 
ولم يقرأ أحد بضم ﭽ ﭛ ﭼ وفتح ﭽ ﭞ ﭼ. 
ووجه ضم ﭽ ﭧ ﭼ: جعله مضارع أضل الرباعي المعدى بالهمزة، المحذوف المفعول، أي: يضلون الناس(
). 
ووجه الفتح: أنه ثلاثي قاصر ماضيه ضل(
). 
قوله: «وَشَدَّدَ» ماض. وفاعله «حَفْصٌ». قوله: «ابْنُ عَامِرٍ» عطف عليه، وفصل بينهما بالمفعول وهو «مُنْزَلٌ»، والمقصود الزاي منها، ورفع الكلمة لحكاية التلاوة. قوله: «حُرِّمَ» مبتدأ. و«فَتْحُ» مبتدأ آخر. و«الضَّمِّ» مضاف إليه، وخبر الثاني محذوف، أي: فيه، والجملة خبر الأول، والعائد في المحذوف. قوله: «وَالكَسْرِ» مخفوض لعطفه على الضم، أي: فتح الضم وفتح الكسر. و«إِذْ» ظرف لـ«فَتْحُ الضَّمِّ». و«عَلاَ» ماض بمعنى ارتفع، وفاعله الفتح المذكور. قوله: «وَفُصِّلَ إِذْ ثَنَّى» أي: وفصل فتح الضم والكسر إذ ثنى دل عليه ما سبق، وإعرابه كإعرابه، [أي](
): إذا عاد الضمير في «فُصِّلَ» على اسم الله تعالى(
). قوله: /«يَضِلُّونَ» مفعول مقدم على فعله، وهو «ضُمَّ» لأنه فعل أمر. و«مَعْ يَضِلُّوا» حال، أي: كائناً وثابتاً، حال من فاعل «ضُمَّ»، أي: ضمه حال ثبوتك، أو من المفعول، أي: حال كون «الَّذِي فِي يُونُسٍ ثَابِتاً» نصرته، أو صفة مصدر، أي: ضماً ثابتاً. و«وَلاَ» بفتح الواو بمعنى نصرةً(
)، [أي: ثابتاً نصرتك، أو نصرة الذي في يونس، أو نصرة الضم، فالنصب على التمييز، أو ذا نصرة](
) فعلى الحال. 
والوزن على تخفيف «مُنْزَلٌ»، وسكون عين «مَعْ»، وقصر همزة «وَلاَ» لما عرف في وقف حمزة وهشام(
). 
	664. 
	رِسَالاَتِ فَرْدٌ وَافْتَحُوا دُونَ عِلَّةٍ

	
	وَضَيْقاً مَعَ الفُرْقَانِ حَرِّكْ مُثَقِّلَا
 

	665.  
	بِكَسْرٍ سِوَى الْـمَكِّي وَرَا حَرَجاً هُنَا

	
	عَلَى كَسْرِهَا إِلْفٌ صَفَا وَتَوَسَّلَا
 


أخبر أن مدلول دال «دُونَ»، وعين «عِلَّةٍ»: ابن كثير وحفص قرءا ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ(
) بحذف الألف التي بعد اللام وبفتح التاء على الإفراد، وقرأ الباقون بالألف وكسر التاء على الجمع(
). 
ثم أخبر أن القراء كلهم سوى ابن كثير قرءوا ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼهنا(
) وﭽ ﭞ ﭟ ﭼ بالفرقان(
) بكسر الياء وتثقيلها، وقرأهما ابن كثير بعكس ذلك، وهو تخفيف الياء مع إسكانها(
).

ثم أخبر أن مدلول همزة «إِلْفٌ»، وصاد «صَفَا»: نافع وشعبة قرءا ﭽ ﭡ ﭼ(
) بكسر الراء، وقرأها الباقون بفتحها(
). 
قال شيخنا: (لو قال: "رسالات وحد" لساوى). انتهى(
). 
أي: لساوى صاحب التيسير في العبارة؛ لأنه جعل عبارة التيسير أجود من عبارة القصيد، لأن الإفراد له ضدان التثنية والجمع، فلم يتعين الجمع، ولئن تعين الجمع لم يتعين جمع التصحيح إلا على ما قلناه في «خَطِيئَتُهُ التَّوْحِيدُ»، إلا أن يقال: ضد الفتح في الياء الكسر، وهي في جمع التكسير مفقودة، نحو: سائل، فأجاب بأنه لم يعين أن الفتح هو في الياء، ويجوز أن يكون في غيره فأجاب عنه بما سيذكره الآن في تصريحه. 
ولم يقل: "وانصبوا" لئلا يؤخذ ضد النصب الخفض، وليس كذلك، فالتسامح وقع في الملفوظ به، ويريد فتح الياء لتصريحه بالضد في قوله: «رِسَالاَتُهُ اجْمَعْ وَاكْسِرِ التَّا»، وعلى هذا اللفظ اعتمد /فلم يعين المفتوح، وقال: «مُثَقِّلاَ بِكَسْرٍ» لخروج الكسر عن مصطلحه؛ إذ لو اقتصر على «مُثَقِّلاَ» لأخذنا له التحريك بالفتح، وليس كذلك. 
ولم يذكر ضيقاً المذكور آخر النمل(
) هنا وإن كان القارئ واحداً لاختلاف التعبير؛ إذ الخلاف في النحل في كسر الضاد وفتحها فقط، وهنا في الياء. 
والضد في قوله: «حَرِّكْ مُثَقِّلاَ بِكَسْرٍ» للتحريك لا للكسر؛ لأن التحريك جنس، والحركات أنواع له، فكان الاعتبار له دون ما ذكر معه. 
وجه توحيد ﭽ ﯵﭼ وجمعه، وتشديد ﭽ ﭠ ﭼ وتخفيفه: ما ذكر في ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ(
) وفي ﭽ ﮱ  ﭼ(
)، إلا أن شيخنا اختار [هذا](
) هنا الجمع والتشديد(
). 
وعن الكسائي: (الضَّيِّقُ بالتشديد في الأَجْرَام، وبالتخفيف في الأمور والمعاني)(
). 
ووجه كسر راء ﭽ ﭡ ﭼ: أنه صفة مثل: لَبِثٍ، وفَكِه(
). 
ومعنى الرمز(
) على كسر الراء: رجل أليف صافٍ مخلص متقرب إلى الله تعالى. 
ووجه الفتح: أنه مصدر وُصِفَ [به](
) مبالغة(
). وإذا تطابق الشجر التف بعضه ببعض، ولم تصل إلى تخلله ماشية لتضايقه سمي حرجاً، ومفرده حَرَجَةٌ، كقَصَبٍ وقَصَبَة، وبه شبه قلب الكافر لضيقه عن الحكمة والخير(
). 
وقيل: إنه تٌكُلِّم به في حضرة عمر ، فقال لراع من كِنَانَة(
): ما الحرجة عندكم؟ قال: الشجرة تكون بين الأشجار، لا يصل إليها راعية، ولا خشبة، يعني لضيق طريقها بالشجر الملتف حولها. فقال : ذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير(
). 
واختار شيخنا الكسر لأصالته في الصفات السالمة عن التقدير(
). 
قوله: «رِسَالاَتِ فَرْدٌ» مبتدأ وخبر. «وَافْتَحُوا» أمر، والخطاب للقراء، ومفعوله محذوف وهو التاء. قوله: «دُونَ عِلَّةٍ» صفة مصدر، أي: فتحاً ثابتاً دون علة، أي: مانعة من الفتح في الإفراد، أو من التوجيه. قوله: «حَرِّكْ» أمر. و«ضَيْقاً» مفعوله، والمراد: /الياء منها. و«مَعَ الفُرْقَانِ» صفته. و«مُثَقِّلاَ» حال من الفاعل. قوله: «بِكَسْرٍ» متعلق بقوله: «مُثَقِّلاَ». قوله: «سِوَى الْمَكِّي» متعلق بشيء آخر أي: حرك مثقلاً بكسر لكل القراء إلا المكي، وتخفيف ياء النسبة لغة. «وَرَا» مبتدأ مضاف إلى «حَرَجاً». و«هُنَا» معمول المقدر أي المذكور هنا. و«عَلَى كَسْرِهَا إِلْفٌ» جملة اسمية مقدم خبرها، والجملة خبر الأول، والعائد الهاء، والإِلْفُ هنا: الأليفُ(
). و«صَفَا» ماضٍ، وفاعله الإلف أو الكسر، وعلى هذا يكون الكلام قد تم عند قوله: «إِلْفٌ» ثم استأنف فقال: «ضَيْقاً» الكسر. والصَّفَاءُ: ضد الكدر(
). «وَتَوَسَّلاَ» ماض معطوف. 
والوزن على تخفيف «ضَيْقاً»، وعلى إسكان ياء «الْمَكِّي»، وعلى قصر الراء. 
	666. 
	وَيَصْعَدُ خِفٌّ سَاكِنٌ دُمْ وَمَدُّهُ

	
	صَحِيحٌ وَخِفُّ العَيْنِ دَاوَمَ صَنْدَلَا
 


أخبر أن مدلول «دُمْ»: ابن كثير قرأ ﭽ ﭢ ﭣ ﭼ(
) بتخفيف الصاد وإسكانها، والباقون بتشديدها وفتحها. ثم أخبر أن مدلول صاد «صَحِيحٌ»: شعبة قرأ بألف بعد الصاد، والباقون بحذفها. ثم أخبر أن مدلول دال «دَاوَمَ» وصاد «صَنْدَلاَ»: ابن كثير وشعبة قرءا بتخفيف العين، والباقون بتشديدها(
). 
فابن كثير يقرأ يصعد مثل يصعق، فيأخذ سكون العين من قوله «سَاكِنٌ دُمْ»، وعدم الألف من قوله: «وَمَدُّهُ صَحِيحٌ»، وتخفيف العين من قوله: «دَاوَمَ». 
وقرأ شعبة يصاعد نحو يصاعق بتشديد العين، من ضد ابن كثير، وإثبات الألف من قوله: «وَمَدُّهُ صَحِيحٌ»، وتخفيف العين من قوله: «صَنْدَلاَ»، والباقون بتشديد الصاد والعين من غير ألف. 
ونزلنا قوله: «خِفٌّ» على الصاد لأنه أول حرف يمكن إسكانه مع لفظه به، وقال: «خِفٌّ» وإن كان لازماً من التسكين لأجل القراءة الأخرى، وعلمنا محل المد من الترتيب، وعلمنا أنه ألف لأنه الممكن بعد الفتح، لأن ضد قوله: «سَاكِنٌ» الفتح، ولا يمكن المد إلا بعد فتح لا بعد ساكن. 
وجه قراءة ابن كثير: /أنه بمعنى رقى مضارع صَعِدَ(
)، وللأصالة أشار بقوله: «دُمْ» على ملازمته(
)، أو دعاء له(
). 
ووجه قراءة شعبة: أنه مضارع يَصَّاعَدُ؛ فأدغم تاء التفاعل في الصاد(
) للتقارب نحو: ﭽ ﯯ ﯰ ﭼ(
) لغير عاصم(
). 
ووجه التشديدين: أنه مضارع يصعد بتشديد العين، ومضارعه: يَتَصَعَّدُ، فأدغمت التاء في الصاد(
) كما سبق، وأدغمت العين في العين، وعلم هذا من قوله: «وَمَا أَوَّلُ الْمِثْلَيْنِ فِيهِ مُسَكَّنٌ» البيت(
). 
ولتَفَعَّل وتفاعل معانٍ، منها: التكلف نحو: "تَشَجَّعَ" أي: تكلف الشجاعة، و"تمارض" تكلف إظهار المرض لأمر، والتردد نحو: "تَفَهَّمَ" و"تَطَاوَلَ"(
). 
ومعنى ذلك في الآية الكريمة: إذا طلب من الكافر المكتوب من الأشقياء الإيمان بعد منه وتمنع، كبعد من طلع إلى السماء، أو يضيق قلبه فيمتنع منه كما يمتنع الصعود إليها. 
قوله: «وَيَصْعَدُ خِفٌّ» أي: صاحب تخفيف، مبتدأ وخبر، والمراد من يصعد صادها. و«سَاكِنٌ» صفة «خِفٌّ». و«دُمْ» أمر بمعنى الزم، أو دعاء أي عش. و«مَدُّهُ صَحِيحٌ» جملة أخرى، والضمير لـ«يَصْعَدُ» والمراد الصاد. «وَخِفُّ العَيْنِ» مبتدأ ومضاف إليه. و«دَاوَمَ» ماض بمعنى لازم، وفاعله ضمير «خِفُّ العَيْنِ»، ومفعوله محذوف، أي: داوم خف العين المد والسكون. و«صَنْدَلاَ» معمول الحال، أي: داوم عَطِراً مُشْبِهاً صندلاً(
)، وتقدم مدلول الصندل. 
والوزن على قراءة ابن كثير. 
	667. 
	وَيَحْشُرُ مَعْ ثَانٍ بِيُونُسَ وَهْوَ فِيْ

	
	سَبَأْ مَعْ نَقُولُ اليَا فِي الَارْبَعِ عُمِّلَا
 


أخبر أن مدلول عين «عُمِّلاَ»: حفص قرأ ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ هنا(
)، ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ بيونس(
)، ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ في سبأ(
)، وأيضاً ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ في سبأ(
) بالنون ونحشر الثلاثة ونقول(
). 
ولم تكن في ﭽ ﮝ ﭼ الأول في الأنعام خلاف وهو ﭽ ﮗ   ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(
) ، وخرج من نظم الناظم من /ترتيب المسائل لأنه في مثل هذا يلتزم الترتيب(
). 
وقوله: «مَعْ ثَانٍ بِيُونُسَ» خرج به الأول وهو: ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ(
). 

وقال «فِي الاَرْبَعِ» ليدخل ﭽ ﭔ ﭕ ﭼ مع ﭽ ﭒ ﭼ. 
ولا يرد عليه ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭼ(
)  لأن قوله: «مَعْ نَقُولُ» يقتضي المصاحبة. 
فإن قلت: فالثانية أيضا مصاحبة معها في سورتها. 
قلت: هي بعيدة منها، وأيضاً إن لفظه مجرد عن الواو. 
وعَيَّنَ(
) الأولى، ولم يذكر يحشر ويقول الذين في الفرقان(
) لموافقة التيسير، ولاختلاف القارئ؛ إذ في الفرقان يقرأ يحشر بالياء ابن كثير وحفص ويقول بها كلهم إلا ابن عامر(
). 
ووجه الياء: إسناده إلى [ضمير اسم](
) الله تعالى المتقدم ذكره قبل 
ﭽ ﮉ ﭼ(
). 
ووجه النون: إسناده إلى الله ( على التعظيم على حد ﭽ ﭦ ﭼ(
)، ﭽ ﯻ ﯼ ﯽ ﭼ(
). 
قوله: «وَنَحْشُرُ» مبتدأ. «مَعْ ثَانٍ» صفته. و«بِيُونُسَ» صفة أخرى. «وَهْوَ» بمعنى نحشره مبتدأ. و«فِي سَبَأْ» خبره. و«مَعْ نَقُولُ» حال فاعل الخبر. و«اليَا» مبتدأ. و«عُمِّلاَ» فعل ماض خبره، وعُمِّلا وأُعْمِل واحد على حد: نَزَّل وأُنزِل، أي: جعل الياء. وقال: «فِي الاَرْبَعِ» لقصد النص عليهن، على حد: 
	لاَ أَرَى الْمَوْتَ يَسْبِقُ الْمَوْتَ شَيْءٌ

	
	نَغَّصَ الْمَوْتُ ذَا الغِنَى وَالفَقيرَا(
)



وهذه الجملة خبر المبتدأ الأول، والعائد محذوف، أي: عمل فيه. 
والوزن على منع صرف «بِيُونُسَ» للعجمة والعلمية، وعلى إسكان هاء «وَهْوَ»، وهمزة «سَبَأْ» على قراءة قنبل، ويروى بإبدالها ألفاً، وليس حسن قول شيخنا: (وأسكن الهمزة للوزن)(
)، وعلى قصر «اليَا» له، وعلى نقل حركة همزه «الاَرْبَعِ». 
	668. 
	وَخَاطَبَ شَامٍ يَعْمَلُونَ وَمَنْ تَكُو

	
	نُ فِيهَا وَتَحْتَ النَّمْلِ ذَكِّرْهُ شُلْشُلَا
 


أخبر أن الشامي وهو ابن عامر قرأ ﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ(
) بتاء الخطاب، وقرأها الباقون بياء الغيبة(
). 

ثم أخبر أن مدلول شين [«شُلْشُلاَ»](
): حمزة والكسائي قرءا ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ هنا وفي القصص(
) بياء التذكير، وقرأهما الباقون بتاء التأنيث(
). 
قوله: «وَفِيهَا» توطئة للعطف. 
وقدم «تَكُونُ» على «مَكَانَاتِ» للوزن، ولا ضرر، وقال شيخنا: (فلو قال:
	وَخَاطَبَ عَمَّا تَعْمَلُونَ ابْنُ عَامِرٍ
وَتَذْكِيرُ مَنْ تَكُونُ مَعْ قَصَصٍ شَفَا

	
	وَجَمْعُ مَكَانَاتٍ لِشُعْبَةَ أُسْجِلاَ
بِزَعْمِهِمُ كِلاَهُمَا الضَّمُّ رَتَّلاَ



لرتب وهذب)(
). انتهى. 
وجه الغيبة: المناسبة لما قبله وهو ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
). 

ووجه الخطاب: المناسبة لما بعده وهو ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ الآية(
). 
ووجه تأنيث(
) ﭽ ﮄ ﭼ: أن تأنيث فاعله مجازي، وهو ﭽ ﮆ ﭼ، وأنه قد فصل بينه وبين فعله(
). 
ووجه التأنيث: إسناده إلى مؤنث لفظاً(
). 
قوله: «وَخَاطَبَ» ماض. و«شَامٍ» فاعله، وخفف فيه ياء النسب. و«يَعْمَلُونَ» معموله. «وَمَنْ تُكُونُ» مبتدأ. و«ذَكِّرْهُ» أمر، وهو الخبر، والضمير مفعوله. «وَفِيهَا» أي: وفي الأنعام؛ لأن كلامه فيها يتعلق بالأمر. «وَتَحْتَ النَّمْلِ» عطف على الجار والمجرور، أي: وفي السورة تحت النمل. و«شُلْشُلاَ» أي: حسن، حال من فاعل «ذَكِّرْ» لأن التذكير أخف(
) من التأنيث، ولهذا اختاره شيخنا(
). 
	669. 
	مَكَانَاتِ مَدَّ النُّونَ فِي الكُلِّ شُعْبَةٌ

	
	بِزَعْمِهِمُ الحَرْفَانِ بِالضَّمِّ رُتِّلَا
 


أخبر أن شعبة /قرأ ﭽ ﭼ ﭽ ﭼ(
) بإثبات ألف بعد النون على الجمع، وهي حيث وقعت أيضاً(
). 
ثم أخبر أن مدلول راء «رُتِّلاَ»: الكسائي قرأ ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ(
) وﭽ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭼ(
) بضم الزاي في الكلمتين، وقرأ الباقون بفتحهما فيهما(
). 
وجر لفظ «مَكَانَاتِ» من الضمير ليشمل المخاطبين والغائبين نحو: ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(
). 
وأراد بالمد إثبات حرف المد، وأراد بالحرفين الكلمتين، ولا يتوهم أنه أراد بهما حرفي الكلمة الواحدة. 
والمكانة مصدر بمعنى: التَّمْكين(
). 
ووجه التوحيد: إرادة الجنس(
). 
ووجه الجمع: إرادة النصر على الأفراد، والإشعار بالأنواع(
). 
قيل: ﭽ ﭽ ﭼ معناه: ناحيتكم(
)، وقيل: موضعكم(
)، وقيل: طريقكم(
)، [وقيل: ملتكم(
)](
)، وقيل: دينكم(
)، وقيل: حالكم(
)، وقيل: طرائقكم(
). 
وضم زاي الزعم [وفتحها: لغتان، فالضم لبني أسد والفتح للحجازيين(
). 
وقيل: الفتح في المصدر والضم في الاسم(
). 
والزعم](
) في أكثر كلام العرب أقرب إلى غير اليقين(
). 
فوجه القراءتين أن كل منهما لغة كما سبق. 
قوله: «مَكَانَاتِ» مبتدأ. و«مَدَّ» ماض. و«شُعْبَةٌ» فاعله. و«النُّونَ» مفعوله. و«فِي الكُلِّ» متعلق بالفعل، والجملة خبر المبتدأ، والعائد محذوف، أي: مد الكل منه. قوله: «بِزَعْمِهِمُ» مبتدأ. و«الحَرْفَانِ» مبتدأ آخر. و«رُتِّلاَ» ماض مبني للمفعول خبره، وألفه للتثنية وهو العائد، والجملة خبر الأول. 
ولما كان الترتيل مظنة الإبطاء، والإبطاء مظنة الثقل أشار إلى الضم بقوله: «رُتِّلاَ» لأن الضم أثقل الحركات. 
	670. 
	وَزَيَّنَ فِي ضَمٍّ وَكَسْرٍ وَرَفَعُ قَتْـ

	
	ـلَ أَوْلَادِهِمْ بِالنَّصْبِ شَامِيُّهُمْ تَلَا
 

	671.  
	وَيُخْفَضُ عَنْهُ الرَّفْعُ فِي شُرَكَائِهِمْ

	
	وَفِي مُصْحَفِ الشَّامِيْنَ بِاليَاءِ مَثَّلَا
 

	672.  
	وَمَفْعُولُهُ بَيْنَ الْـمُضَافَيْنِ فَاصِلٌ

	
	وَلَمْ يُلْفَ غَيْرُ الظَّرْفِ فِي الشِّعْرِ فَيْصَلَا
 

	673.  
	كَلِلَّهِ دَرُّ اليَوْمَ مَنْ لَامَهَا فَلَا

	
	تَلُمْ مِنْ مُلِيمِي النَّحْوِ إِلَّا مُجَهِّلَا
 

	674.  
	وَمَعْ رَسْمِهِ زَجَّ القَلُوصَ أَبِي مَزَا

	
	دَهَ(
) الأَخْفَشُ النَّحْوِيُّ أَنْشَدَ مُجْمِلَا
 


أخبر أن الشامي ابن عامر قرأ ﭽ ﮱ ﯓ ﭼ(
) بضم الزاي وكسر الياء، وﭽ ﯗ ﭼ بالرفع وﭽ ﯘ ﭼ بالنصب وﭽ ﯙ ﭼ بالخفض، وقرأ الباقون بفتح الزاي والياء وﭽ ﯗ ﭼ بالنصب وﭽ ﯘ ﭼ بالجر وﭽ ﯙ ﭼ بالرفع(
). 
وقال: «وَيُخْفَضُ عَنْهُ الرَّفْعُ» للخروج عن مصطلحه. 
وجه قراءة الجماعة: أن ﭽ ﯓ ﭼ ماض مبني للفاعل، وﭽ ﯙ ﭼ فاعله، وﭽ ﯗ ﭼ مفعول، وﭽ ﯘ ﭼ خفض بالإضافة إليه، وفيها حذف فاعل المصدر، والفصل بين الفعل والفاعل بالمتعلقات، والتقدير: زين لكثير من المشركين شركاؤهم أن قتل المشركين [أولاد](
) أنفسهم، وهو القتل بالوأد(
) المذكور في قوله تعالى: ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ(
)، ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭼ الآية(
)، وهذا الحذف والفصل فصيح وجائز، والشركاء هم الشياطين(
). 
وقيل: القتل هو أن الإنسان كان في الجاهلية يحلف إن ولد له من الأولاد كذا وكذا نحر أحدهم كما حلف عبد المطلب(
). 
ووجه قراءة ابن عامر: أن ﭽ ﭧ  ﭼ ماض مبني للمفعول، و( (((((( ( مرفوع به، وحذف الفاعل للعلم به في ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭼ(
)، و ﭽ ﮋ    ﭼ مفعول المصدر وهو ( (((((( (، وﭽ ﮫ ﭼ  فاعل وجر بالإضافة إليه إضافة المصدر إلى فاعله، أي: قتلُ شركائِهم /أولادَهم(
). 
وليس في هذه القراءة مُشْكِلٌ غير الفصل بين المتضايفين(
)، اللذين هما ( (((((( ( وﭽ ﮫ ﭼ بـﭽ ﮋ    ﭼ. 
وقد اجترأ جماعة من نحاة البصرة على الخوض في هذه القراءة إلى أن نسبوا قارئها إلى الغلط، قال الفارسي: (هذا الفصل قبيح قليل في الاستعمال، ولو عدل عنها إلى غيرها لكان أولى، وإذا منعوا فصل الظرف في الكلام مع اتساعهم فيه فمنع المفعول أولى)(
). انتهى. 
والجواب: أن منعهم الفصل في النثر مطلقاً وفي الشعر بغير الظرف ليس بصحيح لما أنشده الأخفش والفراء، وإلى الأخفش أشار الناظم بقوله: «الأَخْفَشُ النَّحْوِيُّ أَنْشَدَ مُجْمِلاَ»، والذي أنشده: 

	فَزَجَجْتُهَا بِمِزَجَّةٍ

	
	زَجَّ القَلُوصَ أَبِي مَزَادَهْ(
)



قال الزمخشري في المفصل: (وسيبويه بريء من عهدته)(
)، أي من هذه الرواية لأن روايته جر القلوص ورفع الأب على الفاعلية(
). 
ويروى: فزججتها متمكناً(
). 
ويروى: فرجحتها فتدافعت. 
وقيل: إنه غير مضاف، وإنما حذف تنوين زج للتخفيف. 
وأنشد الكسائي: 
	تَنْفِي يَدَاهَا الحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ

	
	نَفْيَ الدَّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ(
) 



أي: تنفي تنقاد الصياريف الدراهم، والفصل فصل الشاعر، وإلا فالبيت يتزن بكل الحركات، وأثبت الياء في الدراهيم على الإشباع، أو يكون جمع درهام(
).
وأنشد بعضهم لجندل الطهوي(
) يصف جراداً:
	يَفْرُكُ حَبَّ السُنْبُلِ الكُنَافِجِ(
)

	
	بِالقَاعِ فَرْكَ القُطُنَ الْمَحَالِجِ(
)



بنصب "القطنَ" وخفض "المحالجِ". وأنشد أبو عبيد: 
	وَحِلَقِ الْمَاذِيِّ(
) وَالقَوَانِسِ(
) 
فَدَاسَهُمْ(
) دَوْسَ الحَصَادَ الدَّائِسِ(
)



بنصب "الحصادَ" وبجر "الدائسِ". 
وأنشد ثعلب(
):
	فَإِنْ يَكُنِ النِّكَاحُ أَحَلَّ شَيْئاً

	
	فَإِنَّ نِكَاحَهَا مَطَرٍ حَرَامٌ(
)



بخفض "مَطَرٍ"، والأصل: فإن نكاح مطر إياها حرام. 
وأنشد بعضهم:

	عَتَوْا إِذْ أَجَبْنَاهُمْ إِلَى السِّلْمِ رَأْفَةً

	
	فُسُقْنَاهُمُ سَوْقَ البُغَاثَ(
)  الأَجَادِلِ(
)



بنصب "البغاثَ"، وخفض "الأجادلِ". 
وللطِّرْمَاح:
	يُطِفْنَ بِحُوزِيِّ(
) الْمَرَاتِعِ لَمْ تَرُعْ

	
	بِوَادِيهِ مِنْ قَرْعِ القِسِيَّ الكَنَائِنِ(
)



بنصب "القسي"، وجر "الكنائن". 
ولعمر بن أبي ربيعة(
):
تَسْقِي امْتِيَاحاً نَدَى الْمِسْوَاكَ رِيقَتِهَا(
)
أي: ندى ريقتها المسواك.
وأما شاهد الفصل بالظرف الذي لا خلاف في الفصل به في الشعر، ما أشار إليه الناظم بقوله: «كَلِلَّهِ دَرُّ اليَوْمَ مَنْ لاَمَهَا»، وصدر /البيت: 
	لَمَّا رَأَتْ سَاتِيدَمَا اسْتَعْبَرَتْ(
)

	
	للهِ دَرُّ اليَوْمَ مَنْ لاَمَهَا(
)



وساتيدما موضع(
)، وقيل: جبل(
). 
ولأبي حية النميري:

	كَمَا خُطَّ الكِتَابُ بِكَفِّ يَوْماً

	
	يَهُودِيٍّ يُقَارِبُ أَوْ يَزِيلُ(
)



والجار والمجرور كالظرف. 
ومنه لذي الرمة: 

	كَأَنَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِيْغَالُهُنَّ(
) بنا

	
	أَوَاخِرِ(
) الْمَيْسِ(
) أَصْوَاتُ الفَرَارِيجِ(
)



أي: كأن أصواتَ أواخرِ الميس أصواتُ الفراريج من إيغالهن بِنا، شَبَّه صوت القتب من شدة السوق بصوت الفراريج؛ لأن الإيغال: الإبعاد في السير(
). 
ومنه: 
	هُمَا أَخَوا فِي الحَرْبِ مَنْ لاَ أَخاً لَهُ

	
	إِذَا خَافَ يَوْماً نَبْوَةً(
) فَدَعَاهُمَا(
)



أي: هما أخوا من لا أخا له، والنبوة الجفوة، وقد فصل بينهما بصفة. 
ومن ذلك ما هو لعمرو بن العاص(
): 

	نَجَوْتُ وَقَدْ بَلَّ الْمَرَادِيُّ سَيْفَهُ

	
	مِنِ ابْنِ أَبِي شَيْخِ الأَبَاطِحِ طَالِبِ(
)



وقد فصل بالنداء. 
ومنها ما أنشده أبو الفتح في الخصائص(
): 
	كَأَنَّ بِرْذَونَ(
) أَبَا عِصَامِ

	
	زَيْدٍ حِمَارٌ دُقَّ(
) بِاللِّجَامِ



أي: برذون زيد يا [أبا عصام. 
وقال عدي(
)](
): 
	تَمُرُّ عَلَى مَا تَسْتَمِرُّ وَقَدْ شَفَتْ

	
	غَلاَئِلَ عَبْدُ القَيْسِ مِنَّا صُدُورِهَا(
)



أي: شفت عبدُ القيس غلائلَ صدورِها منا.

ومن الفصل بالجار والمجرور في النثر قول النبي : «فَهَلْ أَنْتُم تَارِكُو لِي صَاحِبِي؟»(
) يعني: أبا بكر الصديق . 
ونقل ابن الأنباري في كتاب الإنصاف عن الكسائي عن العرب: (هُوَ غُلاَمُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَخِيكَ)(
) يفصل بجملة الشرط. 
وقد حكى أبو عبيدة عن بعض العرب: (إِنَّ الشَّاةَ لَتَجْتَرُّ فَتَسْمَعُ صَوْتَ وَاللهِ 
رَبِّهَا)(
). 
وقد ثبتت هذه القراءة بالسند الصحيح عن من لا ينطق عن الهوى، والمثبت مقدم على النافي، فكيف والنافي متمسك بقول راع إبلٍ، أو بقول امرأة، /يروي ذلك من غير سند، بل يأخذه بعضهم من خط بعض تقليداً، وناقل هذه القراءة رجل مشهور بغزارة العلم وكثرة الضبط والفصاحة، ولولا ذلك لما جعل قاضياً وخطيباً في زمن التابعين(
)، وقد ولد في زمن رسول الله (
)، وقد سبق اللحن أن يترك شيء رواه هذا بالنقل المتواتر. 
و[لا](
) يلتفت لمثل الزمخشري حيث قال: (وأما فصل ابن عامر بغير ظرف فلو كان في مكان الضرورة لكان سمجاً مردوداً، فكيف في النثر، فكيف في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته، والذي حمله على ذلك رسمه بالياء، فلو جر الأولاد والشركاء على البدل لوجد مندوحة عن ذلك)(
). انتهى.

والعجب من رجل يدعي الإسلام ويجسر على مثل هذا القول! وكيف يحل وقد تكفل الله تعالى بحفظ القرآن بقوله: ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ(
)!. 
وقول الزمخشري: (فلو جر الأولاد والشركاء) قول من يعتقد أن القراءة تؤخذ بالرأي، ولو كان كذلك لما كان كلام الله تعالى. 
وقوله: (والذي حمله على ذلك رسمه بالياء) قول من يتوهم أنهم اعتمدوا على الرسم من غير نقل(
). 
قال شيخنا أبو حيان: (وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت، وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً، وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم)(
). انتهى. 
وفي الخصائص لأبي الفتح ابن جني: (باب ما يرد عن العربي مخالفاً الجمهور: إذا اتَّفق شيءٌ من ذلك نُظِر في حال العربي وما جاء به، فإن كان فصيحاً وما أورده يقبله القياس فإن الأولى أن /يحسن الظن به لاحتمال أنه وصل إليه من لغة طال عهدها وعفا رسمها)(
). 
وقال في غيره: (الفصل بين المضافين بالظرف وحرف الجر كثير لكنه في ضرورة الشعر)(
)، وتقدم كلام الفارسي ومنعه أيضاً. 
وجاء عن عمر : [(كان الشعر علم قوم فلما جاء الإسلام اشتغل عنه](
) فلما تمهدت الأمصار وهلك من هلك راجعوه فوجدوا أقله)(
). 
وجاء عن أبي عمرو بن العلاء: (الذي انتهى إليكم من قول العرب قليل، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشعر كثير)(
). 
وقال سيبويه في قول العرب: ("يا سارق الليلةِ أهلَ الدار" بخفض الليلة على التجوز، وأهل منصوب على المفعولية، فارتكب التجوز لأن الليلة ما تسرق، حتى لا يخفض أهل بالإضافة، ويكون قد فصل بين المضافين الذين هما: سارق، وأهل بالليلة، قال: ولا يجوز ياسارق الليلة أهل الدار إلا في الشعر كراهية أن يفصلوا بين الجار والمجرور، وبين المضاف والمضاف إليه)(
). 
وقال أبو عبيد(
): (لا أحب هذه القراءة لما فيها من الاستكراه، والقراءة عندنا هي الأولى لصحتها في العربية، مع إجماع أهل الحرمين والمصرين عليها)(
). انتهى. 
يعني بالمصرين: البصرة والكوفة(
).

وإجماع هؤلاء لا توجب كراهية، واعتماد المانع أن المضافين لشدة افتقارهما صارتا كالكلمة الواحدة، حتى إن بعضهم نزل الثاني منْزلة التنوين، ولا يفصل بين الكلمة والتنوين اتفاقاً، وكذلك ما شابهها. 
قال شيخنا: (وفي الْمُغْرِب(
): يجوز فصل المصدر المضاف إلى فاعله بمفعوله لتقدير التأخير(
))(
). انتهى.

وقد فصل بين الجار والمجرور نحو: ﭽ ﭑ ﭒ ﭼ(
) وﭽ ﭙ ﭚ ﭼ(
) وﭽ ﯻ ﯼ ﭼ(
) وما أحسن قول ابن مالك الطائي النحوي -رحمه الله- /في كتابه الكافية الشافية في النحو(
):

	وَعُمْدَتِي قِرَاءَةُ ابْنِ عَامِرِ

	
	وَكَمْ لَهَا مِنْ عَاضِدٍ وَنَاصِرِ(
)



واعتمد شيخنا في مصنفاته في القراءات على ما أنشده الكسائي، خلافاً لما استدل به الناظم من إنشاد الأخفش؛ لما قاله الزمخشري في المفصل عن سيبويه، ولهذا قال شيخنا في نزهة البررة في القراءات العشرة(
):

	لشام لرسمه المضافات فصلها بفعلية

	
	في النثر عن ذي الكسائي سطرا



ثم قال بعد:

	وَلاَ تعتمد زج القلوص ورسمه

	
	وفتح حصاد لما سمع(
) فتى قرا



وقال في الشرعة في القراءات السبعة(
):
	(وقتل ارفعا واخفضه في شركائهم
بمفعوله وصح فصل تضايف لفعليه
ولا نص في رسم وزج القلوص إذ

	
	وقتل انصباً والفعل والفاعل افصلا
في النثر عن ذي الكسائي انقلا
روى سيبوبه جره فتحملا).



انتهى. 
وإذا كانت رواية سيبويه الجر كما تقدم، فرواية الأخفش نصبه، ولا يندفع نقل بنقل، والشاطبي إنما استدل بما أنشده الأخفش وإن كانت رواية سيبويه صحيحة أيضاً، فإنها لا إشكال فيها، وهو ثقة أيضاً فيما نقله. 
قول الناظم: «وَزَيَّنَ» مفعول لـ«شَامِيُّهُمْ تَلاَ». فـ«شَامِيُّهُمْ» فاعل. و«تَلاَ» ماض بمعنى تبع، وفيه رد على من أنكر هذه القراءة، أي: تبع من قبله. ويجوز أن يكون «وَزَيَّنَ» مبتدأ، و«شَامِيُّهُمْ تَلاَ» جملة وهي خبره. و«فِي ضَمٍّ وَكَسْرٍ» حال أو صفة. «وَرَفْعُ» مبتدأ. و«قَتْلَ» مضاف، وحكى لفظ القرآن فلم يخفضه، والخبر مقدر أي: ورفع قتل للشامي، وقد عاد الضمير إلى متأخر؛ لأن محله الصدر. و«أَوْلاَدِهِمْ بِالنَّصْبِ» جملة أخرى. «وَيُخْفَضُ» مضارع مبني للمفعول. و«عَنْهُ» متعلق به، والضمير للشامي. و«الرَّفْعُ» مرفوع لقيامه مقام الفاعل. «وَفِي شُرَكَاؤُهُمْ» /جار ومجرور وخفض بالإضافة، والجملة حال من المرفوع. و«مُثِّلَ» ماض مبني للمفعول بمعنى صُوِّر، ومرفوعه شركائهم. «وَفِي مُصْحَفِ الشَّامِينَ» متعلق به. و«بِاليَاءِ» حال فاعل «مُثِّلاَ». وخفف ياء النسبة(
) ثم حذف إحدى اليائين للساكنين وهما: ياء النسب وياء الجمع، أو هو جمع شام، والتقدير: كتب شركائهم بالياء في مصحف الشاميين(
). 
قوله: «وَمَفْعُولُهُ فَاصِلٌ» مبتدأ وخبر. و«بَيْنَ الْمُضَافَيْنِ» ظرف الخبر. والهاء من «مَفْعُولُهُ» عائد على المذكور وهو نقل ابن عامر. قوله: «وَلَمْ يُلْفَ» أي: لم يوجد جازم ومجزوم، وهو مبني للمفعول، وعلامة الجزم حذف الألف. و«غَيْرُ» مرفوع لنيابته عن الفاعل. و«الظَّرْفِ» خفض بالإضافة. و«فِي الشِّعْرِ» متعلق به. و«فَيْصَلَ» أي: فاصل، ثاني مفعول «يُلْفَ». وقوله: «وَلَمْ يُلْفَ» البيت في موضع نصب بقول مقدر؛ لأنه ليس كلام الناظم، والتقدير: وقال النحويون: ولم يوجد الفصل بين المضافين إلا بالظرف في الشعر. وقوله: «كَلِلَّهِ دَرُّ اليَوْمَ مَنْ لاَمَهَا» خبر مبتدأ، أي: والفصل كقول الشاعر هذا البيت، وقد مضى ذكر صدره. قوله: «تَلُمْ» مجزوم بـ«لاَ» التي للنهي. و«مِنْ مُلِيمِي» متعلق به، وأصله: مليمين، وجمع مليم من ألام، أي: بما يلام عليه، ثم حذف النون للإضافة إلى قوله: «النَّحْوِيِّ»، ويجوز أن يكتب «مُلِيمِ» بغير ياء على مراد الجنس، وقد سبق مثله في «أُولَئِكَ أَهْلُ اللهِ»(
)، ويريد بالنحو علماءه. و«مُجَهِّلاَ» اسم [فاعل](
)، وهو مفعول «تَلُمْ»، والاستثناء مفرغ(
). 
والمتكلمون في هذه /القراءة منقسمون إلى: مصحح، وإلى مضعف، وإلى مانع، والقائل بالثاني والثالث مليم، أما الثاني فلأنه يلزم منه ضعف المتن، ولم يذمه الناظم وينبغي ذمه، وأما الثالث فهو مذموم ذماً أشد من ذم الذي قبل؛ لقدحه في قراءة متواترة، والتقدير: لا تلم من المتكلمين في هذه القراءة إلا من جَهَّلَ قارئها. 
قوله: «الأَخْفَشُ النَّحْوِيُّ» مبتدأ موصوف. و«أَنْشَدَ» ماض بمعنى روى. و«زَجَّ القَلُوصَ» مفعوله. «وَمَعْ رَسْمِهِ» حاله، أي: كائناً مع رسم المصحف 
الشامي. 
والوزن على سكون عين «مَعْ». 
وقوله: «مَزَادَهَ» في لفظ الشاعر بها ساكناً، وأما بيت الناظم فرواه السخاوي بها مفتوحة؛ لأنه حكى لفظ الشاعر وحركها لالتقائها بلام «الأَخْفَشَ»(
)، إذ الوزن لا يستقيم إلا بتحريكها، وكانت الحركة فتحة لخفتها، ولإتباعها لما قبلها. 
قال ابن جبارة: (الرواية في النظم بهاء مشقوقة(
) على حكاية البيت، لأنها في البيت هاء، لأنها موقوف عليها منه كذلك، لكن الناظم -رحمه الله- حركها فيه لالتقاء الساكنين؛ هي مع لام التعريف، قال بعضهم: "ولو أبدل الهاء تاء على الأصل وفتحها لكان له وجه لأنه واصل، وشاعرها أبدلها هاء في الوقف، ولكن كان يفوت لفظ الحكاية. 
وكان بعض شيوخه يجيز قراءته بالتاء، ولم أسمعه من الشيخ أبي الحسن -رحمه الله- /إلا بالهاء. 
واتفق لي أني رأيت الشيخ الشاطبي -رحمه الله- في المنام وسألته عنها: أهو بالتاء أم الهاء؟ فقال: بالهاء"(
)). انتهى ما نقلته من كلام ابن جبارة(
). 
والتاء رواية بعضهم، واحتج بأن التاء هي للتأنيث بإجماع، وهي في الوصل لا تكون إلا تاء على حد ﭽ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﭼ. 
ورأى أبو شامة الناظم أيضاً في منامه وسأله عنها فقال: بالهاء، كما حكاه ابن جبارة عن بعضهم، ولم أقرأها أنا على أشياخي إلا هاءً(
). 
وقول الناظم: «مُجْمِلاَ» حال من فاعل «أَنْشَدَ» من قولهم: أجمل فلان إذا أحسن. وقال: «النَّحْوِيُّ» ليميزه من راوي ابن ذكوان المذكور في قوله: «وَعَنْهُ نَصَّ الاخْفَشُ يَاءَهُ»(
). 
واسم الأخفش المقصود هنا: سعيد بن مسعدة، صاحب الخليل وسيبويه، مولى بني مجاشع بن دارم، وهو أحذق أصحاب سيبويه، وقيل إنه أسن من سيبويه [ولقي من الأئمة من لقيه(
). 
قال شيخنا: (يندرج فيه(
) أبو الخطاب(
) شيخ سيبويه)(
)]. انتهى. 
قلت: الأخفش إذا أطلق عند النحويين أرادوا به سعيداً، وإذا قيل في كتب أهل العربية قال الأخفش فلم يذهب فهم أحد منهم إلى غير سعيد المذكور. 
	675. 
	وَإِنْ يَكُنَ انِّثْ كُفْؤَ صِدْقٍ وَمَيْتَةٌ

	
	دَنَا كَافِياً وَافْتَحْ حِصَادِ كَذِي حُلَا
 

	676.  
	نَمَا وَسُكُونُ الـمَعْزِ حِصْنٌ وَأَنَّثُوا

	
	يَكُونُ كَمَا فِي دِينِهِمْ مَيْتَةٌ كَلَا
 


أخبر أن مدلول كاف «كُفْؤَ» وصاد «صِدْقٍ»: ابن عامر وشعبة قرءا ﭽ ﭹ ﭺ ﭼ(
) بتاء التأنيث، وقرأها الباقون بياء التذكير(
). 
ثم أخبر أن مدلول دال «دَنَا» وكاف «كَافِياً»: ابن كثير وابن عامر قرءا ﭽ ﭻ ﭼ(
) بالرفع، وقرأ الباقون بالنصب(
). 
فيكون ابن كثير يقرأ بالتذكير والرفع، وابن عامر بالتأنيث والرفع، /وشعبة بالتأنيث والنصب، والباقون وهم نافع وأبو عمرو وحفص وحمزة والكسائي بالتذكير والنصب. 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كَذِي» وحاء «حَلاَ» ونون «نَمَا»: ابن عامر وأبو عمرو وعاصم، قرءوا ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ(
) بفتح الحاء، الباقون بكسرها(
). 
ثم أخبر أن مدلول «حِصْنٌ» وهم: الكوفيون ونافع قرءوا ﭽ ﭗ ﭘ ﭼ(
) بسكون العين، وقرأ الباقون بفتحها(
). 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كَمَا» وفاء «فِي» ودال «دِينِهِمْ»: ابن عامر وحمزة وابن كثير قرءوا ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ(
) بتاء التأنيث، وقرأ الباقون بياء التذكير(
). 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كَلاَ»: ابن عامر، قرأ ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ(
) برفع ميتة، وقرأ الباقون بنصبها(
).

فيكون ابن عامر يقرأ إلا أن تكون بالتأنيث، وميتة بالرفع، وابن كثير وحمزة بالتأنيث والنصب، ونافع وأبو عمرو وعاصم والكسائي بالتذكير والنصب. 
وعلم رفع ميتة من قوله: «وَفِي الرَّفْعِ وَالتَّذْكِيرِ» البيت، لا من قوله: «وَبِاللَّفْظِ أَسْتَغْنِي» لأن النظم ما يكشف ذلك؛ إذ يتزن البيت بكل من الحركات، خلافاً لما رواه بعضهم عن شيخه من تجويز ذلك، ولو لفظ بها منصوبة لم يفهم منه غير الرفع، لما قلناه. 
قال شيخنا: (لكن هذا الإطلاق هنا لا يخلو من توهم عطفها على التأنيث)(
). 
انتهى. 
قلت: وهذا توهم بعيد جداً. 
وحذف الضمير من «حَصَادِ» للوزن. 
ويتعين تسلط قوله: «وَافْتَحْ» على الحاء؛ لأن الصَّاد والألف لا يمكن فيهما ذلك؛ لأن الكسر المفهوم من قوله متعذر فيهما، وأما الدال فلا يجوز لأن حركتها حركة إعراب، وقوله: «افْتَحْ» لقب للبناء، وأما الهاء فلا يجوز أيضاً ذلك؛ لأنها لا تفتح إلا إذا كانت لمؤنث، وقد قررنا في باب الكناية(
) أنها /مكسورة بعد الكسرة والياء الساكنة إذا كانت لمذكر، إلا ما سيأتي لحمزة في  ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ(
)، ولحفص في ﭽ ﭨ ﭼ(
)  وﭽ ﭧ ﭨ ﭼ(
). 
وقول الناظم: «سُكُونُ الْمَعْزِ» منصب على العين؛ لتعذره في الميم وقفاً ووصلاً، ولتعذره في الزاي أيضاً لسكون ما بعدها. 
وقد نظم شيخنا بيتين وكمل فيهما لفظ ﭽ ﯘ ﭼ، ورفع توهم العطف المذكور، وهما(
):

	تَكُنْ أَنَّثُوا صِدْقاً كَفَى مَيْتَةَ ارْفَعُوا
نَمَا الْمَعْزِ سَكِّنْ حِصْنَهُ وَتَكُونُ أَنِّـ

	
	دَنَا كَافِياً حِصَادَهُ افْتَحْ كَذِي حُلاَ
نِثُوا فِي كِلاَ دِينِ ارْفَعُوا مَيْتَةً كَلاَ



وفيهما ترك واو الفصل في ثلاث مواضع متواليات، وترك تنوين: "مَيْتَةَ" قبل "ارْفَعُوا"، و"دينِ" و"كَلاَ". 
وجه التأنيث مع الرفع: جعل كان تامة، أي: وأن توجد ميتة(
). 
ولموافقة التأنيث لتأنيث الفاعل أشار بالرمز بقوله: «كُفْؤ صِدْقٍ» و«دَنَا كَافِياً» أي: التأنيث صادق في اعتبار اللفظ، وقرئت لعائيه(
)، ونصب أو دماً مسفوحاً على الموضع أي: إلا كونه ميتة أو دماً. 
وجه التأنيث مع النصب: أن كان ناقصة واسمها مضمر فيها، أي: وإن تكن الأنعام أو الأجنة التي في بطونها ميتة(
)، وأنث الفعل إن كان ذلك للأنعام لكون فاعلها جمع تكسير، والخبر ﭽ ﭻ ﭼ. 
ويحتمل أن يكون تامة، فـﭽ ﭻ ﭼ نصب على الحال. 
ووجه التذكير مع الرفع: ما ذكر في التأنيث مع الرفع، إلا أنه لم يؤنث الفعل لأن فاعله بمعنى ميت. 
وأجاز الأخفش(
) أن يكون كان ناقصة والخبر محذوفاً أي: وإن يكن ما في بطونها ميتة، أو الموجود ميتة. 
قال شيخنا أبو حيان: (وفيه بعد)(
). انتهى. 
والبعد هو لكون الاسم فيه نكرة، والخبر معرفة. 
ووجه التذكير مع النصب: أن كان ناقصة، أي: وإن يكن ما في بطونها أو الموجود ميتة(
). 
قال أبو عمرو بن العلاء: (ويقوي هذه القراءة قولهم: فهم فيه شركاء، ولم يقل: فيها)(
). انتهى. 
قال شيخنا أبو حيان: (وهذا ليس /بجيد؛ لأن الميتة لكل ميت ذكر أو أنثى، فكأنه قيل: وإن يكن ميتاً فهم فيه شركاء). انتهى(
). 
ووجه فتح حاء حصاده وكسرها: أنهما لغتان نحو: الصِّرام والجِذاذ(
). 
قال السخاوي: (والكسر عند سيبويه(
) هو الأصل). انتهى(
). 
وقال الفراء: (الكسر حجازي، والفتح لتميم ونجد)(
). 
واختار مكي(
) وشيخنا(
) الكسر، واختار أبو عبيد(
) الفتح للفخامة. 
ويحتمل قول الناظم: «كَذِي حُلاَ» موافقته للخفة وهو الأظهر. 
ويحتمل موافقة مكي للأصالة، ويكون معنى الرمز: التحسين بالخفة لا ترجيحه؛ لأن الحلي تزيين وتحسين فكأن الفتحة هي التي حسنته. 
ووجه إسكان عين المعز وفتحه: أنهما لغتان(
). 
ويحتمل أصالة السكون لكون الهمزة من الحلق مثل نهر، ودأبا(
)، ورأفة، وهو مقيس عند الكوفيين ومقصور على السماع عند البصريين. 
قال السخاوي: (والذي ذكره(
) الأئمة أنهما لغتان، وهو جمع ماعز، فمن سكن(
) فهو مثل: تَاجِر وتَجْر، وصَاحِب وصَحْب، [ومن فتح](
) فهو مثل: حارِس وحَرَس، وخادِم وخَدَم، قال أبو محمد(
): "هو عند سيبويه اسم جمع يُصَغِّرُه على لفظه، وعند الأخفش(
) جمع ماعز، يرده في التصغير إلى واحِدِهِ"(
)). انتهى(
). 
واختار شيخنا(
)  السكون للخفة، ولازدواجه مع الضأن. 
وقول أبي عبيد(
) عن السكون: (هو [في العربية](
) أقيس؛ لأنها على مثال الضأن، وليس يختلف الناس في أن عين الفعل من الضأن مجزومة(
)، وكذلك المعز، وإنما فتح العين من فتحها لأن العين عندهم من الحروف التي تفتح فيها عين الفعل، فيقال لهم: وكذلك الهمزة هي أيضاً من الحروف التي يفتح فيها عين الفعل، فهلا فتحت من الضأن فقيل: الضأَن). انتهى. 
قوله: (ليس يختلف الناس في أن عين الفعل من الضأن مجزومة) ليس كذلك، بل قرأ بفتح العين منها جماعة /كطلحة بن مصرف(
) والحسن وعيسى بن عمر(
)، ونقله أبو الكرم في المصباح(
) عن عصمة(
) واللؤلؤي(
) عن أبي عمرو.

ووجه قراءة من أنث ﭽ ﮦ ﭼ ونصب ﭽ ﭻ ﭼ: جعل كان ناقصة، واسمها مستتر فيها و ﭽ ﭻ ﭼ خبرها، والتقدير: إلا أن يكون المأكولة أو العين. 
ووجه قراءة من قرأ بالتأنيث والرفع: أنه جعل كان تامة، وإليه أشار الناظم بقوله: «كِلاَ» أي: حفظ من قرأه من النصب بالتقدير. 
ووجه قراءة من قرأ بالتذكير والنصب: أنه جعل كان ناقصة كما هو في الوجه الأول إلا أن المضمر مذكر، أي: المأكول وقوله تعالى: ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ(
) على قراءة ابن عامر يكون عطفاً على موضع ﭽ ﮥ ﮦ ﭼ، أي: إلا كون ميتة، وإلا دماً، وعلى قراءة غيره يكون معطوفا على ﭽ ﭻ ﭼ. 
قول الناظم: «انِّثْ» أمر. و«إِنْ يَكُنَ» مفعوله. و«كُفْؤَ صِدْقٍ» حال من الفاعل، أي: كافياً في صدقه. و«مَيْتَةٌ دَنَا» مبتدأ وخبر، والتقدير: ورفع ميتة. و«كَافِياً» حال منه. قوله: «وَافْتَحْ» أمر. و«حَصَادِ» مفعوله، والمقصود منه الحاء، وقصر الدال لقصد الحكاية. و«حَلاَ» بفتح الحاء مصدر حلى زوجته أعطاها حلي، وروي ضمها جمع حلية بمعنى زينة، وهي حال من فاعل «افْتَحْ» أي: كائناً مثل مزين أو متزين. والفتح المفهوم من افتح مفسر فاعل قوله: «نَمَا»، وهذا فعل ماض، أي: انتشر الفتح(
)، جملة مستأنفة. قوله: «وَسُكُونُ الْمَعْزِ» مبتدأ ومضاف إليه، والمقصود سكون العين. و«حِصْنٌ» خبر المبتدإ، وفيه إشارة إلى تحصن هذه القراءة بالحجة؛ لأن الحصن القصر المشيد العالي. قوله: «وَأَنَّثُوا» ماض، والواو فاعل، والمراد بهم النقلة. و«يَكُونُ» مفعوله. و«كَمَا» حاله. و«فِي دِينِهِمْ» جار ومجرور ومضاف. و«مَيْتَةٌ» مبتدأ. و«كَلاَ» ماض بمعنى /حفظ(
)، ومفعوله محذوف، أي: حفظ وجه الرفع. وتقدم في غير هذا الموضع الاستشهاد على أن معنى «كَلاَ» حفظ، ومنه: ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﭼ(
)، وهو خبر المبتدأ. 
والوزن على [نقل](
) حركة همزة «انِّثْ» إلى نون «تَكُنَ»، وعلى إسكان عين «الْمَعْزِ». 
	677. 
	وَتَذَّكَّرُونَ الكُلُّ خَفَّ عَلَى شَذاً

	
	وَأَنَّ اكْسِرُوا شَرْعاً وَبِالخِفِّ كُمِّلَا
 


أخبر أن مدلول عين «عَلَى» وشين «شَذاً»: حفص وحمزة والكسائي قرءوا بتخفيف ﭽ ﭸ ﭼ إذا كانت التاء للخطاب وهي مفردة، نحو: ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ(
) وﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(
)، والباقون بتشديدها(
). 
فقولنا: (للخطاب) احتراز من قوله: ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ(
) ومن ﭽ ﮇ ﮈ ﭼ(
)؛ فإن الأولى مخففة والثانية مشددة. 
وقولنا: (مفردة) مخرج لقوله: ﭽ ﯯ ﯰ ﭼ(
) بتاءين فإن الدال مخففة فيه. 
[ولا يرد عليه ما هو بياء مفردة للغيبة، إذ لو كان فيها خلاف لذكرها عند أول ما وقع في القرآن، وذلك ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ(
)](
).
ثم أخبر أن مدلول شين «شَرْعاً»: حمزة والكسائي قرءا ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ(
) بكسر الهمزة، وقرأ الباقون بفتحها(
). 
ثم أخبر أن مدلول كاف «كُمِّلاَ»: ابن عامر قرأ بتخفيف النون منها، وغيره قرأ بتشديدها(
).

فيكون حمزة والكسائي بالكسر مع التشديد، وابن عامر بالفتح والتخفيف، ونافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم بالفتح والتشديد. 
والمقصود من التشديد في ﭽ ﭸ ﭼ: الذال، وإن كان المعهود في الفعل التنْزيل على العين، نحو: ﭽ ﮏ ﭼ(
) ﭽ ﯥ ﭼ(
) وﭽ ﮆ ﮇ ﭼ(
) لمزاحمة الذال، وكان أولى لسبقه؛ إذ تشديدها ممكن لتقدم حرف قبلها بخلاف أولئك. 
وجه التشديد: أن الأصل تاءان: تاء المضارعة، وتاء التفعل، فأدغمت /الثانية في الذال تخفيفاً(
). 
ووجه التخفيف: حذف واحدة(
) مبالغة في التخفيف على ما سبق في تظاهرون، وحذفت التاء دون غيرها لأن في الكلمة تاء أخرى تدل عليها. 
ووجه كسر ﭽ ﭺ ﭼ: الاستئناف(
)، فقوله تعالى: ﭽ ﭻ ﭼ اسمها، و ﭽ ﭼ ﭼ خبرها، و ﭽ ﭾ ﭼ معطوف عطف الجمل(
). 
ووجه الفتح مع التشديد: بتقدير اللام التي هي للتعليل، وحذفت، والتقدير: ولأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه(
)، كقوله تعالى: ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ(
) وﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﭼ(
)، وقد صرح باللام في ﭽ ﭑ  ﭒ ﭼ(
)، ثم قال: ﭽ ﭙ ﭼ(
) أي: لهذا فليعبدوا. 
وقال الفارسي: (قياس قول سيبويه(
) أن تكون الفاء زائدة)(
). 
وقيل: معطوف على أن لا تشركوا، أي: اتل نفي الإشراك واتل أن هذا صراطي مستقيماً، فيكون معطوفاً على البدل من ما حرم. 
وقال أبو البقاء(
): (هو عطف على المبدل منه، أي: اتل ما حرم، واتل أن هذا صراطي مستقيماً)(
). 
وعلى هذا يكون الياء في صراطي للنبي ، وصراطه هو صراط ربه تعالى، وجوز الفراء أن يكون في موضع جر عطفاً على الضمير في به، أي: وصاكم به، وبأن هذا صراطي مستقيماً، وحذفت الباء لطول الصلة. 
ويجوز أن لا يكون حذفت لأن الكوفيين يجوزون عطف الظاهر المجرور على المضمر بغير إعادة الخافض على ما سبق في ﭽ ﭧ    ﭨ ﭼ(
)، وأنشد(
) أبو البقاء قولَ الفراء بفساد المعنى لأن المعنى: يصير وصاكم باستقامة الصراط(
)، هكذا قيل. 
ووجه الفتح والتخفيف: سبق في الفتح والتشديد، وفتحت النون على بعض اللغات، كقول الشاعر:
	فِي فِتْيَةٍ كَسُيُوفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا

	
	أَنْ هَالِكٌ كُلُّ مَن يَحْفَى وَينْتَعِلُ(
)



ولم تلغ بخلاف المكسورة، لأنها مع معمولها معمولة لسابقها، ولم يعملوها في الظاهر لقصورها، وألزمت العمل في ضمير الشأن مقدراً وهو اسمها. 
/وهذا صراطي جملة وهي خبرها، ومستقيماً حال من الصراط، ويجوز زيادة أن نحو: ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ(
). 
وقول الناظم: «وَبِالخِفِّ كُمِّلاَ» أي: كمل وجوه الخلاف، أو اللغتان في أن. 
واختار شيخنا الكسر(
) للسلامة من الحذف، والمعنى على الاستئناف، وهو مصرح به في مصحف أبي، وهو: {وهذا صراطي}(
)، وفي مصحف ابن مسعود: {وهذا صراط ربكم}(
).

وقول الناظم: «شَرْعاً» أي: الاستئناف طريق مسلوك معروف. 
قوله: «وَتَذَّكَّرُونَ» مبتدأ، والأصل: وذال تذكرون، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. قوله: «الكُلُّ» مبتدأ آخر. و«خَفَّ» ماض، وخبر الثاني، وفاعله ضميره، والجملة خبر الأول، أي: خف هو، وقدر شيخنا(
): "منه"؛ لأنه أعرب «تَذَّكَّرُونَ» مبتدأ. والأحسن تقدير المضاف. 
وناقش بعضهم شيخنا في العائد منه لماذا يرجع؟ لذال تذكرون؟ أم لتذكرون؟ إن كان للأول فمعناه: خف الذال من الذال وهو غير متصور، وإن كان للثاني فمعناه خف الذال من تذكرون فهو جيد، لكنه ليس هو المبتدأ فلا يكون راجعاً إليه. انتهى.

ويصحح القول الأول الذي قال عنه هذا البعض أنه غير متصور أن يقال: إن الأصل ذالان صارتا بالإدغام حرفاً واحداً، فحذف أحدهما من اللفظ، فصح حينئذ خف الذال الموجودة من المحذوفة. وقوله: ليس هذا هو المبتدأ ولا يكون راجعاً إليه جوابه [لا نسا](
)  لأن التخفيف من تذكرون لا من غيره وهو كما تقول: خففت من حمل بعير. 
وقول الناظم: «عَلَى شَذاً» جار ومجرور، فتكتب بالياء، ويروى كتابتها بالألف، ففعل ماض على حد ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﭼ(
) وفاعله التخفيف المفهوم من خف. و«شَذاً» نصب على التمييز، أي: ارتفع طيبه(
)، وعلى هذا تكون الجملة مستأنفة. 
قوله: «اكْسِرُوا» /أمر، والواو للنقلة. «وَأَنَّ» مفعوله وقدم عليه، والمقصود الهمزة منها، فقدر مضاف كما تقدم في «تَذَّكَّرُونَ»، أي: وهمزة أن اكسروا. وقوله: «شَرْعاً» أي: طريقاً، صفة مصدر، أو حال، أي: اكسر مسلوكاً أو سالكين، والسلف -رحمهم الله- لم يتفكروا في فتح الفهم في العبارة، وذلك لحسن اعتقادهم في أن أحداً لا يتصور أن تأمر بكسر الشرع، فيكون مفعولاً به، وقد وقع في عبارة سيبويه -رحمه الله- في بعض أبواب الكتاب: (بفعل أحديهما بصاحبه ما يفعل به الآخر)(
). وقول الناظم: «وَلِي دِينِ قُلْ فِي الكَافِرِينَ تَحَمَّلاَ»(
)، وعبارة التكسير فلان وفلان وفلان يكذبون وثلاث عورات. 
قوله: «كُمِلاَّ» ماض مبني للمفعول. والقائم مقام الفاعل «إن». وقوله: «وَبِالخِفِّ» حال من فاعله، أي: كمل إن ملتبسا بالخف. 
والوزن على تشديد ذال «تَذَكَّرُونَ»، ونون «أَنَّ».

	678. 
	وَيَأْتِيَهُمْ شَافٍ مَعَ النَّحْلِ فَارَقُوا

	
	مَعَ الرُّومِ مَدَّاهُ خَفِيفاً وَعَدَّلَا
 


أخبر أن مدلول «شَافٍ»: حمزة والكسائي قرءا ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ [ هنا(
) وفي النحل(
) بياء التذكير، هذا معنى قوله: «وَيَأْتِيَهُمْ](
) شَافٍ مَعَ النَّحْلِ». 
ثم أخبر أنهما قرءا ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ هنا(
) وفي الروم(
) بألف بعد الفاء وتخفيف الراء، وقرأ الباقون بتأنيث ﭽ ﭕ ﭼ، وقصر ﭽ ﭻ ﭼ مع تشديد الراء(
). 
وعلمت ترجمة ﭽ ﭕ ﭼ من قوله: «وَفِي الرَّفْعِ وَالتَّذْكِيرِ وَالغَيْبِ». 
وقال بعضهم: (علمت من لفظه بالتذكير). 
قلت: وهذا غير واضح؛ لأن البيت يتزن بكل من القراءتين فلا وضوح فيما قاله، بل قد علم محل مد ﭽ ﭻ ﭼ وأنها ألف من لفظه. 
وعلمنا أن مسألة ﭽ ﭕ ﭼ دائرة بين التذكير وضده، لا بين الغيب وضده؛ لأن الغيب وضده لا مدخل لهما في هذه الآية؛ لأن النظم فيها تعين قصد التذكير دون الغيب. 
/وعلمنا أن الخلاف في سورة النحل واقع على المصاحب للفظ الملائكة؛ لأن المختلف فيه في سورة الأنعام كذلك، فأخذنا معه ما هو مثله في النحل، وذلك ليخرج: ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ(
) ويقوي ذلك أنه الأول، وأن فاعل الثاني هو العذاب، ولا يتصور فيه تأنيث. 
وجه التذكير: إرادة الجمع. 
ووجه التأنيث: أن لفظ فاعله مؤنث، أو إرادة الجماعة، وقد سبق الكلام على مثله في ﭽ ﭣ ﭤ ﭼ(
). 
ووجه مد فارقوا: جعله من المفارقة(
)، وهي المباينة، أي: تركوا دينهم. 
وقيل(
): هو قريب من قراءة التشديد نحو ضاعف وضعف، وصاعر وصعر. 
[وروي عن عائشة(
) وعلي رضي الله عنهما، ... ما فارقوه بل فرقوه](
). 
ورجح مكي(
) المد بكونه قراءة النبي  وعلي (
). 
قلت: وقد قرأ بالتشديد أيضاً. 
ووجه التشديد: جعله من التفريق أي كفروا ببعض ، وآمنوا ببعض(
)، أو أن كلاً منهم ذهب إلى رأي(
). 
واختار شيخنا التشديد(
) ولأنه أبلغ، ولمطابقة ﭽ ﭾ  ﭼ، وعليه صريح الرسم. 
قوله: «وَيَأْتِيَهُمْ شَافٍ» أي: وتذكير يأتهم جملة اسمية. و«مَعَ النَّحْلِ» أي: مع كلمتها، حال من فاعل «شَافٍ»، أي: شاف بالتذكير. قوله: «فَارَقُوا» ابتداء كلام، ولم يأت بالواو لعدم اللبس، وهو مبتدأ. وقوله: «مَدَّاهُ» فعل ماض وفاعل ومفعول خبر المبتدأ، والألف لمدلول شين «شَافٍ»، والهاء مفعول الفعل، وهي راجعة لـ«فَارَقُوا». و«مَعَ الرُّومِ» حال، أي: كائناً معه. و«خَفِيفاً» حال أخرى، و«عَدَّلاَ» عطف على «مَدَّاهُ»، والألف لمدلول شين «شَافٍ»، والمفعول محذوف، أي: عدلاه بالمد، أو فاعل لا يتقوم إلا بألف، وإن كان قد قرئ بالقصر والتخفيف، ويجوز أن يكون مفعول «عَدَّلاَ» الكلمتين، أي: عدلا يأتيهم /بالتذكير. 
و«فَارَقُوا» بالمد والتخفيف.

	679. 
	وَكَسْرٌ وَفَتْحٌ خَفَّ فِي قِيَماً ذَكَا

	
	وَيَاآتُهَا وَجْهِي مَمَاتِي مُقْبِلَا
 

	680. 
	وَرَبِّي صِرَاطِي ثُمَّ إِنِّي ثَلَاثَةٌ

	
	وَمَحْيَايَ وَالإِسْكَانُ صَحَّ تَحَمُّلَا
 


أخبر أن مدلول ذال «ذَكَا»: الكوفيون وابن عامر قرءوا ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ(
) بكسر القاف وفتح الياء وتخفيفها، وقرأها الباقون بفتح القاف وكسر الياء وتشديدها(
). 
ثم أخبر أن فيها ثماني ياءات للإضافة(
): ﭽ ﮦ ﮧ ﭼ(
)، ﭽ ﯗ ﯘ ﭼ(
)، وﭽ ﮬ ﮭ ﭼ(
)، وﭽ ﯛ ﯜ ﭼ(
)، ﭽ ﭛ ﭜ ﭼ(
)، وﭽ ﭻ ﭼ ﭼ(
)، و ﭽ ﮢ  ﮣ      ﮤ  ﮥ  ﭼ(
)، وهم على ما تقرر لهم في ياءات الإضافة. 
وفيها محذوفة(
)، وهي: ﭽ ﯛ  ﯜ ﭼ(
). 
وجه تخفيف ﭽ ﮨ ﭼ: أنه مصدر القيام، بمعنى دام وصف به(
)، على حد قول الشاعر:

	وَنَشْهَدُ أَنَّكَ عِنْدَ الْمَلِيـ

	
	كِ أُرْسِلْتَ حَقّاً بِدِينٍ قِيَمْ(
)



وأعلت الواو بقلبها بالكسرة نحو: ﭽ ﯜ  ﭼ(
) وإنما أعلت وإن كان التصحيح هو الأصل، نحو: ﭽ ﯯ ﭼ(
) وﭽ ﯷ ﭼ(
) لاتباعهم إياه بالفعل في قام ولم يقل حولاً لأنه ليس جار على فعله، وفعله مصحح وهو أحول مثل أحمر وهذا عكس موقن ومؤسر أي ذا قيام.

ووجه التشديد: أنهم أجمعوا في ﭽ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ(
) وأعل مثل: سيد وميت. وتقدم الكلام على "ميت" أوائل آل عمران(
)، أي: ديناً قيماً(
). 
واختاره شيخنا(
) للإجماع المذكور. 
وهو فيعل من قام، كسيد من ساد. 
قوله: «وَكَسْرٌ» مبتدأ. «وَفَتْحٌ» عطف. و«خَفَّ» ماض صفة لـ«فَتْحٌ» لقربه. و«فِي قِيَماً» جار ومجرور، وحكى لفظ القرآن، وهو متعلق بـ«خَفَّ». و«ذَكَا» ماض بمعنى انتشر أي المذكور، أو وكل منهما خبر المبتدأ. قوله: «وَيَاءَاتُهَا» أي: ياءات إضافة الأنعام مبتدأ. قوله: «وَجْهِي» خبره. قوله: /«وَرَبِّي صِرَاطِي» وما عطف عليه، وحذف حرف العطف من «صِرَاطِي» للوزن. وقوله: «مَمَاتِيَ مُقْبِلاَ» جملة معترضة. ونصب «مُقْبِلاَ» على الحال من مقدر، أي: أسرع مقبلاً عليه، وهو اسم فاعل من أقبل إذا جاء مسرعاً، أو المعنى: جاءني موسى مسرعاً إلي. قوله: «ثَلاَثَةٌ» بدل أو صفة لمقدر أي: هي ثلاثة، ويكون الجملة معترضة بين «إِنِّي» و«مَحْيَايَ». ولما احتاج إلى تكميل كمله بمناسبه فقال: «وَالإِسْكَانُ صَحَّ»، ولا يلتفت إلى من أنكره(
)، وقد بيناه عند قوله: «وَمَحْيَايَ جِئْ بِالخُلْفِ»(
). قوله: «تَحَمُّلاَ» أي: نقلاً نصب على التمييز، أي: صح نقله(
)، ومثل هذا التكميل بمناسبة قول امرئ القيس: 
	إِذَا رَكِبُوا الخَيْلَ وَاسْتَلأَمُوا

	
	تَحَرَّقَتِ الأَرْضُ وَاليَوْمَ قَرّ(
) 



فقوله: "تحرقت الأرض" هو جواب "إذا"، وقوله: "اليوم قر" تكميل حسن، أي: احترقت الأرض مع كون ذلك اليوم بارد. 
والوزن على تخفيف «قِيَماً»، وإسكان ياء «وَجْهِيْ» و«رَبِّي» و«صِرَاطِي» و«إِنِّي»، وعلى تحريك ياء «مَمَاتِيَ» و«مَحْيَايَ».
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(�) قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة (ص107): (وما ذكره الشاطبي من الخلاف للسوسي في إمالة الراء ليس من طريقه؛ فلا يقرأ به). وقال الشيخ محمود جادو في تحقيقه لإبراز المعاني (ص124): (أطلق الشارح رحمه الله تعالى الخلاف عن السوسي في إمالة الراء، ولكن المحققين على أن إمالة الراء للسوسي لم تصح من طريق الناظم وأصله، فيجب الاقتصار له على إمالة الهمزة، كالدوري عن أبي عمرو). 


(�) هو أبو القاسم، أو أبو سعيد، أو أبو عمرو، عثمان بن سعيد المصري، لقبه نافعٌ ورشاً لشدة بياضه، توفي سنة 197ﻫ. انظر: معرفة القراء (1/152)، وغاية النهاية (1/502).


(�) المقصود بالإمالة القليلة هنا: التقليل. قال أبو شامة: (أميل إمالة قليلة، وهي التي يعبر عنها بقولهم: بين بين، وبين اللفظين). انظر: إبراز المعاني (1/381).


(�) ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق. 


(�) قال الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة (ص107): (وما ذكره الشاطبي من الخلاف في إمالة الهمزة لشعبة، وفي إمالة الراء والهمزة معاً للسوسي؛ فلا يصح من طرق الشاطبية، بل ولا من طرق النشر، فلا يقرأ به أصلاً). وقال الشيخ محمود جادو في تحقيقه لإبراز المعاني (ص125): (أطلق الخلاف كما أطلقه الناظم في إمالة الراء للسوسي، وإمالة الهمزة للسوسي وشعبة، وقد نبه المحقق ابن الجزري على أن الخلاف الذي للسوسي في هذا الفعل بنوعيه، أي: الذي بعده متحرك، والذي بعده ساكن، ولأبي بكر في همز ما قبل الساكن لم يصح من هذه الطرق، وأن الصحيح عن السوسي فيما بعده متحرك إمالة الهمزة فقط دون الراء، وفيما بعده ساكن فتح الحرفين فقط، وعن شعبة فيما قبل ساكن إمالة الراء مع فتح الهمزة فقط كوجه حمزة، وعلى ذلك جرى العمل، وهو الذي قرأنا به على شيوخنا، والله أعلم). وانظر أيضاً: إرشاد المريد (ص182).


(�) سورة الأنعام: 77.


(�) سورة الأنعام: 78.  


(�) سورة النحل: 85. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص).


(�) هو: أبو موسى، عيسى بن مينا المدني، وقالون لقبه، ومعناه بلغة الروم جيد، لقبَّه بذلك مالك بن أنس، وقيل: نافع، لقب بذلك لجودة قراءته، وهو ربيب نافع المدني وأحد راوييه، توفي سنة 205ﻫ بالمدينة. انظر: معرفة القراء (1/155)، وغاية النهاية (1/615).


(�) سورة النمل: 44. 


(�) سورة الفرقان: 22. 


(�) سورة الفرقان: 41.


(�) سورة يوسف: 31. 


(�) سورة الإنسان: 20. 


(�) شرح ابن جبارة ل(130/ب-131/أ).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) الموجز (ص81)، والوجيز (ص110). والذي يظهر أن الأهوازيَ في كتابيه لا يفرق بين ما كان مع مضمر وما لم يكن مع مضمر؛ فإنه ينقل الفتح في ذلك كله. والله أعلم. 


(�) هو: محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون، أبو بكر النقاش، ولد سنة 266ﻫ، عالم بالقرآن والتفسير، قرأ على أصحاب ابن ذكوان والبزي، توفي سنة 351ﻫ. انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (2/298)، وطبقات المفسرين للأدنه وي (ص75). 


(�) هو: هارون بن موسى بن شريك، أبو عبد الله، الأخفش الدمشقي، مقرئ مصدر ثقة نحوي، شيخ القراء بدمشق، قرأ على ابن ذكوان، روى القراءة عنه: ابن الأخرم والنقاش وغيرهما، توفي سنة 292ﻫ. انظر: غاية النهاية (2/347)، ومعرفة القراء الكبار (1/247). والأخفش هذا غير الأخفش النحوي المشهور. 


(�) قال الداني في التيسير (ص104-105): (واستثنى النقاش عن الأخفش ما اتصل من ذلك بمكنيٍّ ... بفتح الراء والهمزة فيه، وبذلك قرأت على الفارسي عنه، وكذا أقرأنيه أيضاً أبو الفتح عن قراءته على عبد الباقي عن أصحابه عنه عن الأخفش). 


(�) قال الشيخ الضباع: (إلا أن ابن ذكوان اختلف عنه فيما بعده ضمير على أربعة أوجه: إمالة الراء والهمزة، واقتصر على هذا في التيسير، وفتحهما، وفتح الراء وإمالة الهمزة، وعكسه، هكذا ذكر بعض الشراح، واقتصر العلامة الجمزوري على الثلاثة الأول، ومنع الرابع، قال في كنْزه: 


وَفِي وَخِلاَفٍ فِيهِمَا مَعَ مُضْمَرٍ�كَذَاكَ بِفَتْحِ الرَّا وَإِضْجَاعِ هَمْزِهِ��
�
مُصِيبٌ فَبِالإِضْجَاعِ وَالفَتْحِ قَدْ تَلاَ�وَلاَ عَكْسَ فَاقْرَأْ بِالثَّلاَثِ مُرَتِّلاَ. اﻫ��
�
	واقتصر الجمهور على الوجهين الأولين، وعليهما استقر عملنا). انظر: إرشاد المريد (ص181). وانظر: الفتح الرحماني للجمزوري (ص189).


(�) سورة الأنعام: 76. 


(�) انظر: السبعة (ص261-262). و«السبعة» كتاب في القراءات السبع لابن مجاهد، طبع بتحقيق الدكتور شوقي ضيف سنة 1980م.


(�) هو: أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي، أبو بكر، المعروف بابن مجاهد، أول من سبع السبعة، ولد سنة 245ﻫ، قرأ على قنبل وغيره، توفي سنة 324ﻫ. انظر: غاية النهاية في طبقات القراء (1/62).


(�) انظر: التيسير (ص77).


(�) سورة الأنبياء: 30. 


(�) حيث قال: (بفتحة الراء والهمزة جميعاً). انظر: التيسير (ص77).


(�) كنْز المعاني ل(197/أ).


(�) سورة البقرة: 165. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) سورة البقرة: 113. 


(�) سورة هود: 41. 


(�) في (ك): «محتكم».


(�) كنْز المعاني ل(197/أ).


(�) ما بين المعقوفتين زيادة من (ص).


(�) سورة الأنعام: 78. 


(�) سورة الأنعام: 76. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 


(�) هو جمال الدين، محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك، أبو عبد الله الطائي الجياني النحوي، إمام النحو، وحافظ اللغة، توفي سنة 672ﻫ. انظر: بغية الوعاة (1/130).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 


(�) سورة المزمل:15-16.


(�) في (ص): «بالساكن».


(�) في شرح ابن جبارة: «كذلك».


(�) ما بين المعقوفين زيادة من شرح ابن جبارة. 


(�) في شرح ابن جبارة: «رحمه الله».


(�) ما بين المعقوفين زيادة من شرح ابن جبارة. 


(�) في (ص): «نعلم».


(�) في (ص): «نعلم».


(�) شرح ابن جبارة ل(31/أ).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) سورة الفاتحة: 5. 


(�) لأنه يجوز فيها لجميع القراءة سبعة أوجه عند الوقف عليه، وهذه الأوجه هي: الإشباع والتوسط والقصر مع السكون المحض، ومثلها مع الإشمام، والروم مع القصر فقط. انظر: البدور الزاهرة (ص15).


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 


(�) انظر: حرز الأماني (ص30)، البيت رقم (373).


(�) في (ص): «من».


(�) هو: محمد بن أحمد بن عبد الخالق بن علي بن سالم بن مكي، تقي الدين، أبو عبد الله الصائغ المصري الشافعي، ولد سنة 636ﻫ، قرأ عليه ابن الجندي وأكثر من القراءة عليه، توفي سنة 725ﻫ. انظر: غاية النهاية (2/65)، وشذرات الذهب (6/69).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص).


(�) وخلاصة الكلام في مذهب السوسي هنا ما قاله الشيخ الضباع في إرشاد المريد (ص181-182)، حيث قال: (إلا أن السوسي اختلف عنه في إمالة كل منهما، وكان بعض الشراح يأخذ له بأربعة أوجه: فتحهما، وإمالتهما، وفتح الراء وإمالة الهمزة، وعكسه، وهذا كله في الوصل، فإن وقفت عليه فكل منهم يعود إلى أصله في الذي بعده متحرك غير المضمر من الفتح والإمالة والتقليل، هذا حاصل ما يفيده النظم).


(�) سورة النجم: 11. 


(�) سورة النجم: 18. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 


(�) والذي عليه العمل في ضبط المصاحف أن الهمزة لا صورة لها في الخط، فتُكتب على السطر، وتكون الألف المكتوبة بعدها صورة الألف المنطوقة وقفاً، الساقطة وصلاً لالتقاء الساكنين، ومن جعل الألف التي في الخط هي صورة الهمزة فقد أخطأ، كما نبه على ذلك العلامة ابن الجزري. انظر: النشر (1/478-479).


(�) قد أورد ابن جبارة ثمانية أسئلة وأجاب عنها في هذا الموضع. انظرها: شرح ابن جبارة ل(131/أ).


(�) سورة البقرة: 165 وغيرها. 


(�) في (ص): «وقصد».


(�) التيسير (ص77).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص).  


(�) التجريد (ص166).


التجريد لأبي القاسم عبد الرحمن بن أبي بكر بن عتيق بن خلف الفحام الصقلي (ت516ﻫ)، قام بدراسته وتحقيقه: مسعود أحمد سيد محمد إلياس، ونال به درجة الماجستير في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنة 1408ﻫ.


(�) انظر: فتح الوصيد (3/888).


(�) كنْز المعاني ل(197/ب).


(�) انظر: أوضح المسالك (2/197).


(�) كنْز المعاني ل(196/ب).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/885).


(�) البيت لأوس بن حجر. انظر: ديوان أوس بن حجر (ص57)، والصحاح للجوهري (4/407)، ولسان العرب (8/294).


(�) المزنة: المطرة. انظر: تفسير القرطبي (17/221)، واللباب في علوم الكتاب (18/424).


(�) الكناس: الموضع الذي تأوي إليه بقر الوحش والظباء. انظر: تفسير الطبري (24/254).


(�) تَقَمَّعُ: تطرد عنها القمعة، وهو الذباب الأزرق. ومعنى البيت: يقول الشاعر: لقد خصه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر في الحر والذباب لم يخف ولم يذهب. انظر: المعاني الكبير لابن قتيبة (1/142).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/886).


(�) الأصل أنه لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا بمسوغ، ومن مسوغات الابتداء بالنكرة أن توصف، و«فِيهِمَا» هنا صفة لـ«خُلْفٌ» المبتدأ النكرة. انظر: أوضح المسالك (1/178).


(�) أي: متعلق بـ«قُلِّلاَ». 


(�) كنْز المعاني ل(196/ب).


(�) انظر: الجوهر النضيد ل(128/ب).


(�) سورة طه: 71. 


(�) سورة الأنعام: 80. 


(�) غاية الاختصار (2/483). قال: (نقله عن الحلواني عن هشام). 


وأبو العلاء هو: الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار الحافظ، إمام العراقيين، ومؤلف كتاب «غاية الاختصار» في القراءات، وغيره من الكتب، توفي سنة 569ﻫ. انظر: معرفة القراء الكبار (2/542)، وغاية النهاية (1/204).


(�) السبعة (ص261).


(�) هو: أحمد بن عمار بن أبي العباس، الإمام أبو العباس المهدوي، قرأ على أبي الحسن القنطري، له كتاب في التفسير، وكتاب الهداية في القراءات، وله شرح عليه، توفي بعد 430ﻫ. انظر: غاية النهاية (1/39).


وكتاب المهدوي هو «الهداية»، وهو من الكتب المفقودة. 


(�) انظر: التيسير (ص77)، والنشر (2/293).


(�) لأنه لا يجتمع في الشعر ساكنان إلا في آخر الشطر. انظر: إبراز المعاني (3/126-127).


(�) انظر: العقد النضيد (1/412).


(�) سورة الكهف: 95. 


(�) سورة الأحقاف: 17. 


(�) سورة يوسف: 11. 


(�) سورة الأنفال: 42. 


(�) سورة النمل: 36. 


(�) في (ص): «والمد».


(�) انظر: إبراز المعاني (3/127).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/892)، وإبراز المعاني (3/127).


(�) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، الصحابي الكبير، من أشد الناس تمسكاً بسنة النبي  ورواية لها، توفي سنة 73ﻫ. انظر: معرفة القراء (1/191)، وغاية النهاية (1/255).


(�) بياض في النسختين الخطيتين، ولم أجد نصاً في صحيحي البخاري ومسلم يناسب ما ذكره المؤلف.


(�) سورة الحجر: 54. 


(�) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عند هذه القراءة: (وذُكر عن بعض علماء العربية أنه قال: قراءة نافع في هذا لحن!! وهذا خطأ، بل هي قراءة فصيحة، ولغة عربية فصحى). انظر: الدر النمير (1/429).


(�) هو: الهيثم بن ربيع بن زرارة، من بني نمير بن عامر، شاعر مجيد فصيح راجز، من أهل البصرة، من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، توفي سنة 183ﻫ. انظر: فوات الوفيات (4/242).


(�) أراد: (لا أبا لك) فحذف اللام. انظر: زاد المسير (6/246).


(�) نسب مكي هذا البيت للأعشى، ونسبه ابن منظور لأبي حية النميري. انظر: شعر أبي حية (ص177)، ومشكل إعراب القرآن لمكي (1/414)، ولسان العرب (15/417) مادة (أبى).


(�) مجاز القرآن لأبي عبيدة (ص352).


(�) ما بين المعقوفين في (ص) كلمتان غير واضحتين. 


(�) كتاب سيبويه (3/520).


(�) الثَّغَام: نبت يكون في الجبل، يبيض إذا يبس. انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/78).


(�) يُعَلُّ: أي: يطيب شيئاً بعد شيء. انظر: العذب النمير (1/430).


(�) يقال: فَلَتْ فلانة رأسَه تفليه فلاية إذا بحثت عن القمل، والنساء يقال لهن: الفاليات والفوالي. انظر: تهذيب اللغة (15/269).


(�) الشاهد لعمرو بن معديكرب الزبيدي. انظر: ديوانه (ص173)، ولسان العرب (15/161) مادة (فلا).


(�) كنْز المعاني ل(197/ب).


(�) مشكل إعراب القرآن (1/274).


(�) كنْز المعاني ل(197/ب).


(�) ديوان الحماسة (1/75)، والبيت للفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب.


(�) وهو قول الأخفش ومن تبعه. انظر: الدر المصون (4/16).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من كنْز المعاني. 


(�) كنْز المعاني ل(197/ب).


(�) نون الوقاية: هي نون تلحق الفعل لتقيه من الكسر. انظر: حاشية الصبان (1/180).


(�) البيت لزيد الخير. انظر: ديوان زيد الخير (ضمن كتاب شعراء إسلاميون) (ص195)، والكتاب (1/386).


(�) الكتاب (2/154).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 


(�) صحيح مسلم، ك: الإيمان، ب: بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (1/53) (ح203).


(�) انظر: خزانة الأدب (8/339)، ولسان العرب (10/426) مادة (دلك)، ولم يُنسَب لأحد.


(�) انظر: ديوان أبي طالب (ص191). وعجزه في الديوان: «وتحتلبوها لقحة غير باهل». 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص).


(�) في (ص): «أيهما».


(�) انظر: فتح الوصيد (3/892)، والدر المصون (5/15-16).


(�) كنْز المعاني ل(197/ب).


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/437).


(�) كنْز المعاني ل(197/ب).


(�) لأن كان التامة ترفع فاعلاً، وكان الناقصة هي التي ترفع اسماً وتنصب خبراً. وقد قال الجعبري في كنْز المعاني: (كان واسمها، وهي تامة). 


(�) سورة الأنعام: 83. 


(�) سورة يوسف: 76. 


(�) انظر: التيسير (ص77)، والنشر (2/293).


(�) سورة الأنعام: 86 


(�) سورة ص: 46. 


(�) انظر: التيسير (ص77)، والنشر (2/293). 


(�) سورة الأنعام: 90. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) انظر: التيسير (ص77)، والنشر (2/294).


(�) أي: بدون إشباع للصلة، وليس المقصود بالاختلاس هنا الاختلاس الاصطلاحي، والذي يعني: النطق بثلثي الحركة. انظر: الإضاءة في أصول القراءة (ص31).


(�) السبعة (ص262).


(�) بل الذي في التيسير (ص77) الوجهان. 


(�) التذكرة (2/132). 


والتذكرة في القراءات الثمان، هو كتاب لأبي الحسن طاهر بن عبد المنعم بن غلبون الحلبي (ت399ﻫ)، وقد طبع بتحقيق الشيخ أيمن رشدي سويد. 


(�) الروضة (ص235).


والروضة في القراءات الإحدى عشرة، هو كتاب لأبي علي الحسن بن محمد بن إبراهيم المالكي البغدادي (ت438ﻫ)، وقد حقق في رسالة دكتوراه، دراسة وتحقيق: نبيل محمد إبراهيم، في جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، 1415ﻫ.


(�) التبصرة (ص196).


والتبصرة في القراءات السبع، لمكي بن أبي طالب القيسي، حُقِّق هذا الكتاب مرتين: الأولى: بتحقيق: د. محمد غوث الندوي عام 1402ﻫ، والثانية بتحقيق: د. محيي الدين رمضان عام 1405ﻫ.


قال الشيخ الضباع في إرشاد المريد (ص183): (إلا أن ابن عامر حركها بالكسر من غير صلة من رواية هشام، وبالصلة وعدمها من رواية ابن ذكوان، والوجهان عنه صحيحان، إلا أن وجه قصرها لم يكن من طريق النظم كما نبه عليه في النشر، وإلى ذلك أشار صاحب الإتحاف بقوله: 


وَعِنْدَ ابْنِ ذَكْوَان فصْلُ كَسْرِ هَا اقْتَدِهْ��
�
وَمَا قَصْرُهُ لِلْحِرْزِ يُرْوَى فَيُحْمَلاَ).��
�
وقال الشيخ عبد الفتاح القاضي في البدور الزاهرة (ص106): (وقرأ ابن ذكوان بإثباتها مكسورة مع الإشباع وصلاً، وبإثباتها ساكنة وقفاً، وأما ما ذكره الشاطبي لابن ذكوان من أن له وجهين وصلاً: القصر، والإشباع؛ فخروج عن طريقه؛ إذ طريقه الإشباع فقط، وهذا هو المقروء به من طريق الشاطبي).


(�) انظر: إبراز المعاني (3/128).


(�) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص60) البيت رقم (761). 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) الروم هو: إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك التضعيف معظم صوتها، فتسمع لها صوتاً خفياً يدركه الأعمى بحاسة سمعه. انظر: الإضاءة في أصول القراءة (ص45-46).


(�) في (ص): «بإثباته».


(�) في (ص) زيادة: «من» هنا. 


(�) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص30) البيت رقم (374).


(�) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص14) البيت رقم (164).


(�) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص14) البيت رقم (165).


(�) سورة الأنعام: 165. 


(�) انظر: الدر المصون (4/26)، والعذب النمير (1/447).


(�) انظر: الدر المصون (4/27).


(�) انظر: الدر المصون (4/26).


(�) انظر: الدر المصون (4/26).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه (1/163). 


(�) في البحر المحيط: «ما يعدى إلى اثنين».


(�) البحر المحيط (4/176).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها (1/163)، والعذب النمير (1/446). 


(�) سورة غافر: 15. 


(�) أخرجه ابن بشران في الأمالي (2/274 ح729) بهذا اللفظ. وهو في صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت، (2/634 ح920) بلفظ: "وارفع درجته في المهديين".


(�) كنْز المعاني (198/أ). 


(�) حكى ذلك عنه ابن زنجلة في حجة القراءات (ص258)، والسخاوي في فتح الوصيد (3/893).


(�) هو زيد بن أسلم، أبو أسامة المدني، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أخذ عنه القراءة شيبة بن نصاح، مات سنة 136ﻫ. انظر: غاية النهاية (1/296).


(�) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (بعض العلماء يقول: اليسع هو يوشع بن نون، وأكثر المؤرخين يقولون: إنه اليسع بن أخطوب بن العجوز). انظر: العذب النمير (1/462-463).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/374)، والبحر المحيط (4/178).


(�) انظر: البحر المحيط (4/178)، وروح المعاني (7/214).


(�) ذكر هذا القول السمين في الدر المصون (5/28).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) في (ص): «أل».


(�) ينسب البيت للأخطل، ولم أجده في ديوانه. انظر: الفائق في غريب الحديث (3/288). وينسب لابن ميادة. انظر: ديوان ابن ميادة (ص192)، وخزانة الأدب (1/323).


(�) العُجم جمع أعجم، يطلق على ما لا يعقل. والمعنى: وأبغض صوت العجم صوت الحمار. انظر: المخصص (1/212)، ولسان العرب (12/385) مادة (عجم).


(�) قال الأخفش: (أراد الذي يُجَدَّع، كما تقول: هو اليضربك، أراد: الذي يضربك). والبيت لذي الخرق الطهوي، ولم أجده في ديوانه، نسبه إليه الجوهري في الصحاح (4/329) مادة (جدع)، ونسبه إليه أيضاً صاحب كتاب النوادر (ص276).


(�) ذكره السخاوي في فتح الوصيد (3/894)، والسمين في الدر المصون (5/29).


وبعد البحث لم أجد حديثاً واحداً يذكره بلفظ (الليسع)، ووجدت عدة أحاديث بلفظ (اليسع)، منها: 


ما رواه الهيثمي في بغية الباحث (2/866) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إن الخضر في البحر، واليسع في البر، يجتمعان كل ليلة ... الحديث». وقد ذكره أنه موضوع الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات (2/300).


ما ذكره بعض من صنفوا في الموضوعات، وهو حديث: «الكمأة من الجنة، وماؤها شفاء للعين، والكرفس فيها شفاء من السم، وهما طعام إلياس واليسع». ذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة (2/189).


(�) وقد رُويَ أن الأصمعي ناقش الكسائي في هذه المسألة، حيث قال الأصمعي: (كان الكسائي يقول: لا يكون اليفعل كما لا يكون اليحيى. قال: فقلت له: اليرمع، واليحمد، حي من اليمن) فسكت. انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص260).


(�) وانظر: معاني القرآن للكسائي (ص133-134).


(�) انظر: الدر المصون (5/31).


(�) أي: بإثباتها ساكنة في الوصل على نية الوقف. انظر: التبصرة (ص196).


(�) سورة الحاقة: 19، 25. 


(�) هو أبو بكر، محمد بن القاسم بن الأنباري، من أعلم أهل الكوفة بالنحو والأدب، سمع إسماعيل القاضي وأحمد بن الهيثم والكديمي، وروى عنه أبو عمر بن حيوية وأبو الحسين بن البواب، وأبو الحسن الدارقطني، توفي سنة 328ﻫ. انظر: تاريخ بغداد (3/181)، وإنباه الرواة (3/201). 


(�) سورة آل عمران: 75. 


(�) ذكر السمينُ قولَ ابن الأنباري في الدر المصون (5/32).


(�) في الحجة (3/353).


(�) البيت في هجاء رجل كان يكثر من قراءة القرآن، ولكنه كان يرائي بذلك؛ لأنه كان يقبل الرشوة من الناس ويحرص عليها. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها. انظر: كتاب سيبويه (3/67)، وحجة أبي علي (3/353)، وفتح الوصيد (3/895).


(�) قال العكبري في إملاء ما من به الرحمن (1/252): (فالهاء ضمير الدرس، لا مفعول؛ لأن يدرس قد تعدى إلى القرآن).


(�) انظر: السبعة (ص262) حيث قال: (وقرأ ابن عامر ﭽ ﯱ ﯲ ﭼ بكسر الدال ويشم الهاء الكسر من غير بلوغ ياء، وهذا غلط؛ لأن هذه الهاء هاء وقف لا تعرب فى حال من الأحوال، وإنما تدخل لتبين بها حركة ما قبلها).


(�) في البحر المحيط: «ضعيف».


(�) البحر المحيط (4/180).


(�) سورة النساء: 115. 


(�) عجز بيت لأبي الأسود الدؤلي، وصدره: (فألفيته غير مستعتب). انظر: ديوان أبي الأسود (ص54).


(�) انظر: سراج القاري (ص212).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/897).


(�) العبير هو: الزعفران. انظر: سراج القاري (ص212).


(�) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص7) البيت رقم (85).


(�) لم أجد قول المبرد. 


(�) البيت لعمر بن أبي ربيعة. انظر: ديوان عمر بن أبي ربيعة (ص486)، ولسان العرب (11/356) مادة (ندل). وصدره في الديوان هكذا: «إذا ما أوقدت يلقى».


(�) هو إسماعيل بن حماد، أبو نصر الجوهري، إمام اللغة، مصنف كتاب «الصحاح»، أخذ العربية عن السيرافي وأبي علي الفارسي، توفي سنة 393ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (17/80).


(�) الصحاح (6/106).


(�) معجم مقاييس اللغة (3/258) مادة (شذب).


(�) سورة الأنعام: 91. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/294).


(�) سورة الأنعام: 92. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/294).


(�) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص6) البيت رقم (63). 


(�) في (ك): «الله»، والمثبت هو الصحيح.


(�) سورة الأنعام: 91. 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/897).


(�) كنْز المعاني ل(198/ب). 


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها (1/164)، والكشف (1/440). 


(�) سورة الأنبياء: 45. 


(�) سورة الأعراف: 2. 


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها (1/164)، والكشف (2/440). 


(�) سورة الرعد: 7. 


(�) سورة الشورى: 7. 


(�) كنْز المعاني ل(198/ب).


(�) انظر: سراج القاري (ص213).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص52) البيت رقم (653). 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من فتح الوصيد لا بد منها.


(�) فتح الوصيد (3/897). 


(�) سورة الأنعام: 94. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/294).


(�) سورة الأنعام: 96. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/294).


(�) سورة الأنعام: 98. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/294).


(�) سورة الأنعام: 100. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/294).


(�) ألف الإطلاق سميت بذلك لأنها داخلة على القافية المطلقة، وهي التي آخرها حرف علة. انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (1/19).


(�) كنْز المعاني ل(199/أ). 


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها (1/165)، والكشف (2/440). 


(�) سورة الكهف: 78. 


(�) سورة فصلت: 5. 


(�) مجاز القرآن (1/200-201).


(�) هو: عدي بن ربيعة بن مرة بن هبيرة من بني جشم، من تغلب، أبو ليلى المهلهل، خال امرئ القيس، لقب مهلهل لأنه أول من هلهل نسج الشعر أي رققه، وكان من أفصح الناس لساناً، توفي سنة 94 قبل الهجرة. انظر: الأعلام (4/220).


(�) الأشطان: جمع شَطَنٍ، وهو الحبل. انظر: الأمالي في لغة العرب (2/134).


(�) جال البئر وجولها: ناحيتها، وما يحبس الماء منها، ولهذا قيل للرجل الأحمق: ماله جول، أي: شيء يمسكه. انظر: الكامل في اللغة والأدب (1/295)، والأمالي في لغة العرب (2/134).


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج (2/273).


(�) فـ(البينُ) من الأضداد، يطلق على البُعد، وعلى الوصل. انظر: العذب النمير (1/527).


(�) الحجة (3/358-359).


(�) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن (2/83)، والسخاوي في فتح الوصيد (3/898).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها (1/164)، والكشف (2/441). 


(�) في (ص): «وصل». فيكون أصل الكلام: لقد تقطع ما بينكم. وانظر: العذب النمير (1/527).


(�) لم أجد كلامه في معاني القرآن له. ونقل كلامه السمينُ في الدر المصون (5/48).


(�) سورة الجن: 11. 


(�) سورة الممتحنة: 3. 


(�) وهي قراءة غير الكوفيين، ولكنهم اختلفوا، فابن عامر يقرأ بضم الياء وفتح الفاء والصاد مشددة، ونافع وابن كثير وأبو عمرو يقرءون بضم الياء وإسكان الفاء وفتح الصاد مخففة. انظر: التيسير (ص134)، والنشر (2/427).


(�) التنازع في العمل هو: أن يتقدم فعلان متصرفان، أو اسمان يشبهانهما، أو فعل متصرف واسم يشبهه، ويتأخر عنهما معمولٌ غير سببي مرفوع، وهو مطلوب لكل منهما من حيث المعنى. 


وفي هذه الآية قوله: ﭽ ﰍﭼ تنازع فيه ﭽ ﰉ ﭼ ﭽ ﰋ  ﰌ  ﭼ، وجائز إعمال كلا الفعلين عند جميع النحاة، والأَولَى عند نحاة البصرة أن يكون العامل هو الثاني، والأَولَى عند نحاة الكوفة أن يعمل فيه الأول، والذي جرى عليه المؤلف هنا هو المذهب الكوفي لأنه قال: (على إعمال أول المتنازعين). انظر: أوضح المسالك (2/98، 103). 


(�) كنْز المعاني ل(199/أ). 


(�) ما بين المعقوفين غير موجود في البحر المحيط. 


(�) البحر المحيط (4/186).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها (1/165). 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/899).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع وعللها (1/165)، والكشف (1/442). 


(�) في كنْز المعاني: «المناسب».


(�) كنْز المعاني ل(199/أ). 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) في (ص): «فالق الحب».


(�) انظر مذهب الكسائي في أوضح المسالك (3/14).


(�) المقصود هشام النحوي، وليس هشاماً القارئ. وهو: أبو عبد الله، هشام بن معاوية الضرير النحوي الكوفي، أحد أعيان أصحاب الكسائي، صنف كتاب «مختصر النحو»، و«الحدود»، و«القياس»، توفي سنة 209ﻫ. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص80)، ووفيات الأعيان (6/85).


(�) انظر: الكشف (1/442)


(�) انظر: العذب النمير (2/8).


(�) انظر: الكشف (1/442)، والعذب النمير (2/8).


(�) في (ص): «فبني».


(�) كنْز المعاني ل(199/أ).


(�) انظر: البحر المحيط (4/192).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/564 ح13632).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/565 ح13633)، والبغوي في تفسيره (3/172).


(�) انظر: البحر المحيط (4/192).


(�) انظر: البحر المحيط (4/192).


(�) انظر: البحر المحيط (4/192).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/566 ح13630-13634).


(�) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (4/173)، وما بين المعقوفتين زيادة من المصدر. 


(�) انظر: النكت والعيون للماوردي (2/149).


(�) روى عنه العكس الطبري في تفسيره (11/571 ح13659).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/564-565 ح13627، 13629)، وإسناده حسن كما ذكر صاحب التفسير الصحيح (2/261).


(�) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان (4/173).


وابن جبير هو: سعيد بن جبير الأسدي، الفقيه المحدث المفسر، أحد علماء التابعين، أخذ عن ابن عباس وابن عمر، توفي سنة 95ﻫ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (6/256)، وسير أعلام النبلاء (4/321).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/568 ح13639، 13640).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/569 ح13646-13650).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/570 ح13656).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/570 ح13655).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/570 ح13653). 


والسدي هو: أبو محمد، إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الكوفي، مفسر مشهور، توفي سنة 127ﻫ. انظر: تاريخ الإسلام (5/43)، وميزان الاعتدال (1/236).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (11/570 ح13657).


وابن زيد هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم المدني، أخذ معاني القرآن، وروى عن والده وابن المنكدر، توفي سنة 102ﻫ. انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (2/231)، وتهذيب التهذيب (6/161).


(�) تفسير مجاهد (1/220)، وأخرجه الطبري في تفسيره (11/567، 568، 570 ح13636، 13641-13645، 13651).


(�) قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي عن هذا القول: (وهذا عليه أكثر المفسرين). انظر: العذب النمير (2/9).


(�) صحيح البخاري (11/251).


(�) هو: محمد بن بحر الأصبهاني، أبو مسلم الكاتب، ولد سنة 254ﻫ، من كتبه: «جامع التأويل لمحكم التنْزيل» على مذهب الاعتزال، توفي سنة 322ﻫ. انظر: بغية الوعاة (1/38)، والوافي بالوفيات (1/250).


(�) انظر: البحر المحيط (4/192)، والتبيان تفسير غريب القرآن للجياني (ص195).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/900).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/900).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/900)، والدر المصون (5/87).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/899)، وسراج القاري (ص213).


(�) حرز الأماني (ص2)، البيت رقم (15). وانظر: الجوهر النضيد (1/267) تحقيق: د. عبد الرزاق بن محمد كامل الحافظ. 


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 


(�) انظر فتح الوصيد (3/899)، وسراج القاري (ص213).


(�) سورة الأنعام: 99. 


(�) سورة الأنعام: 141. 


(�) سورة يس: 35. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/294).


(�) سورة الأنعام: 105. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/294).


(�) سورة الأنعام: 109. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/295).


(�) حرز الأماني (ص47) البيت رقم (588).


(�) حرز الأماني (ص66) البيت رقم (838).


(�) التيسير (ص78، 99).


(�) شرح ابن جبارة (ل133/أ) بتصرف. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) في (ص): «التنوين».


(�) في (ص): «فتح».


(�) هكذا في الأصل، ولعلها زائدة. 


(�) في (ص): «فكان تفرد».


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ص). 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) أي: بقوله: ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ.


(�) انظر: السبعة (ص265) ونص عبارته: (وأما أبو بكر بن عياش فقال يحيى عنه: إنه لم يحفظ عن عاصم كيف قرأ كسراً أم فتحاً).


(�) التبصرة (197) ونص عبارته هي: (وعن أبي بكرٍ الوجهان؛ لأنه ذُكر عنه أنه شك فيها).


(�) الوجيز (ص176) ونص عبارته هي: (قال يحيى: شك أبو بكر كيف قرأه على عاصِم).


(�) هو: يعقوب بن محمد بن خليفة الكوفي، أبو يوسف الأعشى، قرأ على شعبة، وتصدر للإقراء بالكوفة، قرأ عليه عمرو بن الصباح، توفي في حدود المائتين. انظر: معرفة القراء الكبار (1/159). 


(�) كنْز المعاني (ل199/ب). 


(�) هو: عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي القرشي، صحابي جليل، روي عنه القرآن ومعانيه، والقصص والأخبار وأشياء كثيرة، وكانت وفاته بمكة سنة 68ﻫ. انظر: الاستيعاب (2/338)، والإصابة (2/343).


(�) هو: عبد الله بن الزبير بن العوام، أبو بكر الأسدي القرشي، صحابي جليل، كان عالماً بالقرآن ومعانيه، قُتل بمكة في جمادى الآخرة سنة 73ﻫ. انظر: الاستيعاب (2/291-298)، والإصابة (2/301).


(�) هو: كعب بن ماتع الحِميري، أبو إسحاق، يعرف بكعب الأحبار، تابعي مخضرم، كان من أهل اليمن فسكن الشام، مات في آخر خلافة عثمان. انظر: تقريب التهذيب (ص461).


(�) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن زُهرة بن كلاب القرشي الزهري، أبو بكر، الفقيه الحافظ، متفق على جلالته وإمامته وإتقانه، مات سنة 225ﻫ، وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. انظر: تهذيب التهذيب (9/445)، وتقريب التهذيب (2/133).


(�) هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي، أبو عبد الله، المدني، الفقيه، إمام دار الهجرة، ولد سنة 73ﻫ، ومات سنة 179ﻫ. انظر: غاية النهاية (2/35-36).


(�) انظر: الكشف (1/443)، والموضح (1/489).


(�) والذي في الكشف (1/443): (ويجوز أن يكون جمع ثمار، كحمار وحُمُر، وثمار جمع ثمرة كأَكمة وإكام).


(�) انظر: مجاز القرآن (2/207)، وحجة أبي علي الفارسي (3/371).


(�) الحجة (3/370).


(�) هو: المبارك بن الحسن بن أحمد بن علي بن فتحان بن منصور، أبو الكرم الشهرزوري البغدادي المقرئ، ولد سنة 462ﻫ، قرأ على ابن خيرون وابن سوار، وقرأ عليه محمد بن محمد بن هارون الكمال الحلبي، وتوفي سنة 550ﻫ. انظر: معرفة القراء (2/781-783)، وغاية النهاية (2/38-40).


(�) هو: أبو الفضل البغدادي، أخذ القراءة عن: علي بن طلحة البصري، والحسن بن أحمد بن شاذان، وروى عنه: محمد بن عبد الملك، وإبراهيم الهيتي. انظر: غاية النهاية (1/19). 


(�) هو: محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب، أبو العلاء الواسطي، القاضي المقرئ المحدث، ولد سنة 349ﻫ، أخذ عن: الحسين بن محمد بن حبش، وعن القطيعي، وقرأ عليه: أبو القاسم الهذلي، وأبو الفضل ابن خيرون، توفي سنة 431ﻫ. انظر: العبر في خبر من غبر للذهبي (3/177)، وغاية النهاية (1/364).


(�) البغدادي، مقرئ مشهور ثقة ماهر، ولد سنة 290ﻫ، أخذ القراءة عن: محمد بن هارون التمار، وروى عنه: محمد الكارزيني، وأبو الحسن الحمامي، توفي سنة 368ﻫ. انظر: غاية النهاية (1/414).


(�) هو محمد بن هارون بن نافع بن قريش بن سلامة، أبو بكر الحنفي البغدادي، المعروف بالتمار، مقرئ البصرة، ضابط مشهور، أخذ القراءة عن: رويس، ووردان، روى عنه: أبو بكر النقاش، وأبو بكر ابن الأنباري، توفي بعد 310ﻫ. انظر: غاية النهاية (2/396).


(�) هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن اللؤلؤي البصري مولى بني هاشم، أبو عبد الله، المعروف برويس، مقرئ حاذق ضابط مشهور، أخذ عن: يعقوب، وروى عنه: محمد بن هارون التمار، والزبير بن أحمد الزبيري الشافعي، توفي بالبصرة سنة 238ﻫ. انظر: غاية النهاية (2/234-235).


(�) المصباح الزاهر (3/80).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/166)، والكشف (1/443).


(�) كنْز المعاني ل(199/ب).


(�) انظر: مجاز القرآن (1/203)، والموضح (1/491).


(�) انظر: الكشف (1/444)، وأضواء البيان (1/365).


(�) سورة الفرقان: 5. 


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/166)، والكشف (1/444).


(�) انظر: أضواء البيان (1/365).


(�) في (ص) زيادة: «والمفهوم أي». 


(�) كنْز المعاني ل(199/ب).


(�) سورة الفرقان: 5. 


(�) انظر: الكشف (1/445)، والموضح (1/492).


(�) كتاب سيبويه (1/462).


(�) معاني القرآن للفراء (1/350).


(�) انظر قول قطرب في: فتح الوصيد (3/902).


وقطرب هو: محمد بن المستنير، أبو علي النحوي اللغوي البصري، مولى سالم بن زياد، أخذ الأدب عن سيبوية، وكان يبكر إلى سيبويه قبل حضور أحد من التلامذة فقال له: ما أنت إلا قطرب ليل، فبقي هذا اللقب، له «معاني القرآن في التفسير»، توفي سنة 206ﻫ. انظر: وفيات الأعيان (4/312)، وطبقات المفسرين للداودي (2/254).


(�) معاني القرآن للأخفش (1/310). 


(�) الضمير يعود إلى (لَعَلَّ). 


(�) سورة الأحزاب: 63. 


(�) انظر: الكشاف (2/54)، وتفسير القرطبي (7/64).


(�) هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، أشهر شعراء العرب على الإطلاق، يماني الأصل، اشتهر بلقبه، واختلف المؤرخون في اسمه، فقيل: مليكة، وقيل: عدي، وقيل غير ذلك، أبوه ملك أسد وغطفان، توفي قبل هجرة النبي  بثمانين سنة. انظر: الأعلام (2/11).


(�) العَوْج: عطف رأس البعير بالزمام. انظر: العذب النمير (2/123).


(�) الْمُحِيل: الذي حال وتغير عن صفة الجِدَّة إلى صفة البِلَى. انظر: العذب النمير (2/123).


(�) انظر: ديوان امرئ القيس (ص114)، ولسان العرب (12/168). وابن حذام يقال: إنه أول من بكى الديار من شعراء العرب. ويقال له: ابن خذام، وابن خدام أيضاً. انظر: العذب النمير (2/123).


(�) هو الفضل بن قدامة العجلي، أبو النجم، من بني بكر بن وائل، من أكابر الرجاز، ومن أحسن الناس إنشاداً للشعر، نبغ في العصر الأموي. انظر: الوافي بالوفيات (7/178).


(�) انظر: ديوان أبي النجم (ص70-71)، وكتاب سيبويه (3/116).


(�) معاني القرآن للكسائي (ص135).


(�) معاني القرآن للفراء (1/350).


(�) سورة الأنبياء: 95. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) انظر: تفسير الطبري (12/39)، وتفسير ابن كثير (3/316).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) في (ص): «فاعل».


(�) انظر: إبراز المعاني (3/139)، وسراج القاري (ص214).


(�) انظر: إبراز المعاني (3/139).


(�) في (ص): «نقلتها».


(�) سورة الأنعام: 109. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/295).


(�) سورة الجاثية: 20. 


(�) انظر: التيسير (ص128)، والنشر (2/411).


(�) لم يذكرها هنا، وإنما ذكرها في مكانها في سورة الجاثية. انظر: التيسير (ص128).


(�) ذكره السخاوي في فتح الوصيد (3/903).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/167)، والموضح (1/493).


(�) أي: توجيهها للكفار. 


(�) انظر: الموضح (1/493)، والدر المصون (5/107).


(�) الآيتان: 4، 5. 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/903).


(�) كنْز المعاني ل(200/أ).


(�) حرز الأماني (ص23)، البيت رقم (282).


(�) سورة الأنعام: 111. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/295).


(�) سورة الكهف: 55. 


(�) انظر: التيسير (ص99)، والنشر (2/349).


(�) لأنه ذكرها في موضعها في سورة الكهف. انظر: التيسير (ص99).


(�) السبعة (ص265).


(�) هو: سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أبو زيد، ولد سنة 119ﻫ، إمام من أئمة النحو واللغة، من أهل البصرة، هو من ثقات اللغويين، وكان يرى رأي القدرية، توفي سنة 215ﻫ. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو (ص23)، والعبر في خبر من غبر (1/367).


(�) انظر: الكشف (1/447)، وزاد المسير (3/107).


(�) في (ص): «صنفاً صنفاً» كما في الموضح (1/494)، ومجاز القرآن (2/204)، والمثبت من (ك) وهو موافق لما في الكشف (1/446).


(�) سورة الإسراء: 92. 


(�) وهو قول ابن عباس كما أخرج ذلك الطبري في تفسيره (12/40). وحسن إسناده صاحب التفسير الصحيح (2/265).


(�) انظر: الكشف (1/447)، والموضح (1/494).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/91).


(�) لأن القبيل: الجماعة وليسوا لأبٍ واحد، فإن جمعهم واحد فهم القبيلة. انظر: فتح الوصيد (3/903).


(�) انظر: الكشف (1/447).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/904).


(�) في (ص): «بالقارئ».


(�) هكذا هي بدون تنوين في رواية المصنف، كما سيأتي التنبيه عليه. 


(�) سورة الأنعام: 115. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/296).


(�) سورة يونس: 33، 96. 


(�) سورة غافر: 6. 


(�) انظر: التيسير (ص87)، والنشر (2/296).


(�) انظر: المقنع (ص84)، وسمير الطالبين (ص44).


(�) أي: في كتب الرسم. 


(�) انظر: المقنع (ص84)، وسمير الطالبين (ص65). فعلى هذا؛ من يقرأه بالألف يقف بالتاء، ومن قرأه بحذفها فمنهم من يقف بالتاء وهما عاصم وحمزة، ومنهم من يقف بالهاء على أصل مذهبه وهو الكسائي. انظر: البدور الزاهرة (ص109).


(�) في خمسة مواضع: سورة يونس: 119، وسورة هود: 110، وسورة طه: 129، وسورة فصلت: 45، وسورة الشورى: 14. 


(�) كنْز المعاني ل(200/ب). والذي في النسخ الخطية: «ظلله»، و«ثابتاً تلا» والمثبت من كنْز المعاني. 


(�) المقصود بيت شيخه لا بيت الشاطبي، والمقصود باللام لام (كلمات).


(�) سورة الأعراف: 137. 


(�) سورة الأنعام: 115. 


(�) كنْز المعاني ل(200/ب).


(�) سورة يونس: 119. 


(�) في (ص): «الحذف».


(�) هو بفتح الواو كما في رواية المؤلف. 


(�) سورة الأنعام: 114. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/295).


(�) سورة الأنعام: 119. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/296).


(�) سورة الأنعام: 119. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/296).


(�) سورة الأنعام: 119. 


(�) سورة يونس: 88. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/296).


(�) سورة المائدة: 115. 


(�) سورة آل عمران: 124 على قراءة من شدد. 


(�) عند قول الشاطبي: «وَضُمَّ كِفَا حِصْنٍ يَضِلُّوا يَضِلَّ عَنْ». انظر: حرز الأماني (ص63)، البيت رقم (800).


(�) انظر: الكشف (1/448)، والموضح (1/495).


(�) سورة الفرقان: 6. 


(�) سورة النحل: 102. 


(�) سورة الأنعام: 97. 


(�) سورة الأعراف: 33. 


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/168)، والموضح (1/497).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/168)، والموضح (1/496، 498).


(�) سورة فصلت: 3. 


(�) سورة النساء: 23. 


(�) سورة المائدة: 3. 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/906).


(�) انظر: الكشف (1/449)، والدر المصون (5/130).


(�) انظر: الكشف (1/449)، والدر المصون (5/130).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) انظر: فتح الوصيد (ص906).


(�) انظر: القاموس المحيط (4/404) مادة (ولي).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) انظر: الجوهر النضيد ل(128/ب).


(�) سورة الأنعام: 124. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/296).


(�) سورة الأنعام: 125. 


(�) سورة الفرقان: 13. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/296).


(�) سورة الأنعام: 125. 


(�) انظر: التيسير (ص78)، والنشر (2/296).


(�) لم أجده في كنْز المعاني. 


(�) يقصد قوله تعالى: ﭽ ﮬ      ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ [سورة النمل:70].


(�) سورة المائدة: 67. 


(�) سورة آل عمران: 27. 


(�) هكذا في النسخ الخطية، ولعلها زائدة. 


(�) كنْز المعاني ل(201/ب).


(�) ذكره السمين في الدر المصون (5/141).


(�) انظر: الكشف (1/450)، وفتح الوصيد (3/907).


(�) أي: قول الشاطبي: «إِلْفٌ».


(�) ما بين المعقوفين زيادة مني لا بد منها.


(�) انظر: الكشف (1/450)، وفتح الوصيد (3/907).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/908).


(�) كِنانة: قبيلة ضخمة، من قبائل كَلْب، ومنها: بنو عدي، وزهير، وعليم، بني جناب بن هُبَل بن عبد الله بن كِنانة بن بكر، وهم بطون ضخمة. انظر: جمهرة أنساب العرب (ص456، 749).


(�) أخرجه ابن جرير في تفسيره (12/104 ح13682) عن المثنى، عن الحجاج بن المنهال، عن هشيم، عن عبد الله بن عمار، عن أبي الصلت الثقفي. وفي الإسناد مجهول وهو عبد الله بن عمار اليمامي، انظر: تهذيب التهذيب (20/294).


(�) انظر: كنْز المعاني (201/ب)، وفيه: «السالم» بدون تاء التأنيث.


(�) انظر: فتح الوصيد (3/908)، والصحاح (5/18) مادة (ألف).


(�) انظر: مختار الصحاح (ص375).


(�) سورة الأنعام: 125. 


(�) انظر: التيسير (ص106-107)، والنشر (2/262). ولا خلاف في قوله تعالى: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ  [فاطر: 10] أنه بالتخفيف من غير ألف. انظر: سراج القاري (ص216).


(�) انظر: الموضح (1/502).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/908).


(�) في (ص): «ودعائه».


(�) لأن أصله: «يتصاعد» انظر: إعراب القراءات السبع (1/169)، والكشف (1/451).


(�) سورة البقرة: 280. 


(�) أي: على قراءة تشديد الصاد. 


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/169).


(�) حرز الأماني (ص23) البيت رقم (276).


(�) انظر: البحر المحيط (1/317).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/908).


(�) سورة الأنعام: 128. 


(�) سورة يونس: 45. 


(�) سورة سبأ: 40. 


(�) سورة سبأ: 40. 


(�) هكذا في النسختين الخطيتين، ولعلها: (في نحشر). وانظر: التيسير (ص79)، والنشر (2/290).


(�) سورة الأنعام: 21-22. 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/909).


(�) سورة يونس: 27-28. 


(�) سورة سبأ: 42. 


(�) في (ص): «عين» بدون واو.


(�) سورة الفرقان: 17. 


(�) انظر: التيسير (ص109)، والنشر (2/373).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) انظر: الكشف (1/451)، الموضح (1/503).


(�) سورة الكهف: 47. 


(�) سورة طه: 124. وانظر: الكشف (1/451).


(�) البيت لعدي بن زيد، وقيل: لسوادة بن عدي بن زيد. انظر: لسان العرب (7/99) مادة (نغص).


(�) كنْز المعاني ل(201/ب).


(�) سورة الأنعام: 132. 


(�) انظر: التيسير (ص79)، والنشر (2/296).


(�) ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق. 


(�) سورة الأنعام: 135، وسورة القصص: 37. 


(�) انظر: التيسير (ص79)، والنشر (2/297).


(�) كنْز المعاني ل(202/أ). 


(�) انظر: الموضح (1/503)، والدر المصون (5/156).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/910)، والدر المصون (5/156).


(�) هكذا في النسختين الخطيتين، والصواب: (تذكير).


(�) في (ص): «عامله». وانظر: إعراب القراءات السبع (1/170)، والموضح (1/503).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/170)، والموضح (1/503).


(�) استفيد معنى الخفة من قول الناظم: «شُلْشُلاَ»، والشلشل هو: الخفيف، ومنه قولهم: رجل شلشل، أي: خفيف. انظر: فتح الوصيد (3/910).


(�) كنْز المعاني ل(202/أ).


(�) سورة الأنعام: 135. 


(�) والباقون يقرءون بحذف هذه الألف. انظر: التيسير (ص79)، والنشر (2/297).


(�) سورة الأنعام: 136. 


(�) سورة الأنعام: 138. 


(�) انظر: التيسير (ص79)، والنشر (2/297).


(�) سورة يس: 67. 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/910).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/911)، والدر المصون (5/158).


(�) انظر: الموضح (1/504).


(�) هو قول ابن عباس ومجاهد كما أخرج ذلك الطبري في جامع البيان (12/129 ح13898، 21/297).


(�) هو قول ابن قتيبة. انظر: زاد المسير (3/127)، والجامع لأحكام القرآن (7/89).


(�) انظر: تفسير ابن كثير (3/343).


(�) لم أجد هذا القول. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) انظر: البحر المحيط (4/183)، وتفسير السعدي (ص388).


(�) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (2/409)، واللباب في علوم الكتاب (8/440). 


(�) لم أجد هذا القول. 


(�) انظر: حجة الفارسي (3/409)، وحجة ابن خالويه (ص150).


(�) انظر: حجة ابن خالويه (ص150)، والكشف (1/453).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/410)، والبحر المحيط (4/230).


(�) هذه هي رواية المؤلف بالهاء، كما سيأتي لاحقاً، وضبطها الشيخ محمد تميم الزعبي: (مَزَادَةَ) بالتاء، انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص53) البيت رقم (674).


(�) سورة الأنعام: 137. 


(�) انظر: التيسير (ص79)، والنشر (2/297).


(�) في (ص): «قتل».


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/419)، وتفسير القرطبي (7/91).


(�) سورة التكوير: 8-9. 


(�) سورة النحل: 58. 


(�) انظر: الكشف (1/453-453)، والموضح (1/507-508).


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/419)، وتفسير القرطبي (7/91).


(�) سورة النمل: 24. 


(�) انظر: الكشف (1/454)، والموضح (1/506).


(�) قال أبو حيان عن مسألة الفصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول: (وهي مسألة مختلف في جوازها، فجمهور البصريين يمنعونها، متقدموهم ومتأخروهم، ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر، وبعض النحويين أجازها، وهو الصحيح؛ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر). انظر: البحر المحيط (4/231).


(�) انظر: الحجة (3/411-412).


(�) قائل هذا البيت غير معروف. وزججتها: طعنتها. والمِزَجَّةُ: الرمح القصير. والقلوص: الناقة الفتية. انظر: الكتاب (1/176)، وخزانة الأدب (2/251). 


(�) انظر: المفصل في صنعة الإعراب (ص133). 


(�) وقد وافق الفراءُ الزمخشريَ حيث قال عن البيت المذكور: (باطل، والصواب: زج القلوص أبو مزادة). والظاهر من كلام ابن جني في الخصائص (2/406) أنه ليس هناك رواية برفع (أبو مزادة).


(�) انظر: معاني القرآن للفراء (1/358)، وحجة القراءات لابن زنجلة (ص273).


(�) الصياريف أصله الصيارف، جمع صَرَّاف، وهو ناقد الدراهم. والبيت للفرزدق. ومعنى البيت: أن خروج الحصى من تحت مناسم الدابة يشبه ارتفاع الدراهم عن الأصابع إذا نُقِدَتْ. انظر: كتاب سيبويه (1/28)، ولسان العرب (12/199). والبيت غير موجود في ديوان الفرزدق. 


(�) انظر: لسان العرب (3/425) مادة (نقد).


(�) في النسختين الخطيتين: (لأبي جندل الطهوي)، والصواب ما أثبته. 


وهو: جَنْدَل بن المثنى الطهوي، من تميم، شاعر راجز، كان معاصراً للراعي النميري الشاعر المعروف، نسبته إلى طهية جدته، توفي سنة 90ﻫ. انظر: الأعلام للزركلي (3/233).


(�) الكُنَافِج: هو الكثير من كل شيء، والسنبل الكُنافج: هو الممتلئ، وقيل: هو الغليظ الناعم. انظر: لسان العرب (2/352) مادة (كنفج). 


وفي رواية أخرى للبيت: (السنبل الْحُنَابِجِ) والْحُنْبُجُ: الضخم الممتلئ من كل شيء، وسنبلة حُنبُجة: ضخمة. انظر: تهذيب اللغة (5/206) مادة (حنبج).


(�) المحالج: جمع مَحْلَج، وهي الخشبة أو الحجر التي يحلج عليها القطن، أي: يندف عليها. انظر: لسان العرب (2/239)، وتاج العروس (5/288) مادة (حلج). وندف القطن: ضربه بخشبة لِيَرِقَّ. انظر: الصحاح (5/116) مادة (ندف).


وانظر البيت في: تهذيب اللغة (5/202)، ولسان العرب (2/241، 352).


(�) الماذي: العسل الأبيض، وهو أجود العسل، ومنه قيل للدرع: ماذية؛ لصفاء لونها. انظر: الأمالي في لغة العرب (2/156)، ولسان العرب (7/341). ولعل المراد بالماذي هنا: الدرع؛ بدليل قوله: (القوانس) بعدها. 


(�) القونس: أعلى بيضة الحديد، وبيضة الحديد هي الخوذة. انظر: الصحاح (4/105)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (4/208).


(�) الدوس: هو الوطء بالرجل. انظر: تاج العروس (16/94) مادة (دوس).


(�) الدائس: هو الذي يَدُوس الطعامَ ويَدُقُّه بالفدان ليخرج الحب من السنبل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/345).


والبيت لعمرو بن كلثوم. انظر: ديوان عمرو بن كلثوم (ص62).


(�) هو: أحمد بن يحيى بن زياد بن سيار الشيباني، أبو العباس، ثعلب، إمام الكوفيين، بغدادي، وكان له معرفة بالقراءات، روى عنه: اليزيدي، والأخفش، توفي سنة 219ﻫ. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة (ص9).


(�) البيت للأحوص بن محمد الشاعر، كان يهوى أخت امرأته ويكتم ذلك، ويتغزل بها ولا يفصح باسمها، فتزوجها مطر، فبلغه الأمر فأنشأ يقول قصيدة منها هذا البيت. انظر: طبقات فحول الشعراء (2/668).


(�) البغاث: هو ما لا يصيد من الطير، ولا يُرغب في صيده لأنه لا يؤكل. انظر: الزاهر (ص216).


(�) الأجادل: جمع أجدل، وهو الصقر. انظر: المخصص لابن سيده (2/337)، وتاج العروس (4/516) مادة (خيت).


ولم أعرف قائل البيت. وانظر البيت في: أوضح المسالك لابن هشام (3/180).


ومعنى البيت: إن الأعداء عَتَوْا وأفسدوا بعد أن رحمناهم وأجبناهم إلى السلم رأفة بهم، فلم نجد بدّاً أن نطاردهم ونسوقهم أمامنا كما تسوق الأجادل البغاث. انظر: النحو الوافي (3/53).


(�) الحوزي: الثور الذي تجعله بقر الوحش رأساً لها. انظر: الدر المصون (5/164).


(�) انظر: ديوان الطرماح (ص269)، وتهذيب اللغة (5/116). والكنائن: جمع كنانة، جعبة السهام. انظر: الدر المصون (5/164).


(�) هو: عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي، أرق شعراء عصره، من طبقة جرير والفرزدق، توفي سنة 93ﻫ. انظر: وفيات الأعيان (3/439)، وطبقات فحول الشعراء (ص530).


(�) لم أجده منسوباً لعمر بن أبي ربيعة، وإنما هو صدر بيت لجرير، وعجزه: كَمَا تَضَمَّنَ مَاءَ الْمُزْنَةِ الرَّصَفُ. انظر: ديوان جرير (1/171). ومعنى البيت: الامتياح هنا: الاستياك، وأصله: أخذ الماء من البئر، والنَّدى: البلل، والمزنة: السَّحاب، والرَّصْف: جمع رَصْفَة وهي حجارة مَرْصُوف بعضُها إلى بعض، وماءُ الرَّصف أصْفى وأرَق. انظر: توضيح المقاصد والمسالك (2/827).


(�) استعبرت: أي بَكَتْ. انظر: سراج القاري (ص218).


(�) البيت لعمرو بن قمئة. انظر: ديوان عمرو بن قمئة (ص182)، وكتاب سيبويه (1/178).


(�) انظر: سراج القاري (ص218).


(�) قيل: هو جبل بالهند لا يعدم ثلجه أبداً، وقيل: جبل بالموصل والجزيرة، وقيل: هو نهر في بلاد الروم، وقيل: وادٍ. انظر: معجم البلدان (3/168-169)، ومعجم ما استعجم للبكري (3/711). 


(�) انظر: شعر أبي حية (ص163)، وكتاب سيبويه (1/179). والبيت في وصف رسم دار, يشبه الشاعر ما بقي متناثراً من رسوم الديار هنا وهناك بكتابة اليهودي كتاباً جعل بعضه متقارباً وبعضه متفرقا، ويَزيل -بفتح الياء-: يباعد ويفرق، وإنما خص الكتابة باليهودي؛ لأن الكتابة كان يتعاطاها اليهود. انظر: توضيح المقاصد (2/828)، والنحو الوافي (3/56).


(�) الإيغال: الإبعاد، والضمير إلى الإبل. انظر: الدر المصون (5/169).


(�) جمع آخرة، وهو عود يستند إليه الراكب. انظر: الدر المصون (5/169).


(�) الْمَيْس: شجر تعمل منه الرحال. والمعنى: أواخر الرحال. انظر: الدر المصون (5/169).


(�) ديوان ذي الرمة (2/966). 


(�) انظر: لسان العرب (7/242) مادة (نقض).


(�) نَبْوة -بفتح النون وسكون الباء-: من نبا السيف, إذا لم يعمل في الضريبة. ومعنى البيت: تقول الشاعرة عن أخويها: كانا لمن لا أخاً له في الحرب ولا ناصر, أخوين ينصرانه إذا غشيه العدو, فخاف أن ينبو عن مقاومته. انظر: توضيح المقاصد (2/829).


(�) البيت لدُرْنَى بنت سَيَّار بن ضَبْرة تَرْثي أَخَوَيْها. انظر: أشعار النساء للمرزباني (ص175)، ولسان العرب (15/417). ، ويقال: هو لعَمْرة الْخَثعمِيَّة. انظر: أشعار النساء (ص180).


(�) بل هو لمعاوية بن أبي سفيان، قاله حين اتفق ثلاثة من الخوارج على قتل معاوية، وعمرو بن العاص، وعلي بن أبي طالب ، فسلم الأولان وقُتِلَ علي، قتله عبد الرحمن بن مُلجِم الْمَرادي -بفتح الميم- نسبة إلى مَراد قبيلة. وقد ورد نسبة هذا البيت لمعاوية في: تاريخ الأمم والملوك للطبري (3/159)، والمعجم الكبير للطبراني (1/97)، وتاريخ دمشق (21/346)، ومجمع الزوائد للهيثمي (9/48)، وإبراز المعاني (2/465)، وحاشية الصبان (1/418)، وتوضيح المقاصد (2/831)، ولم أجده منسوباً إلى عمرو بن العاص إلا عند السمين الحلبي في الدر المصون (5/174).


وعمرو بن العاص هو: عمرو بن العاص بن وائل السهمي، الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية، وولي إمرة مصر مرتين، وهو الذي فتحها، مات بمصر بعد الأربعين، وقيل: بعد الخمسين. انظر: تهذيب التهذيب (8/56)، وتقريب التهذيب (1/738).


(�) أراد: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح. والأباطح: جمع أبطح، وهو المكان الواسع، والمراد به مكة. انظر: توضيح المقاصد (2/831).


(�) الخصائص (2/404). ولم أجده منسوباً لأحد. 


(�) البرذون: الدابة. انظر: الصحاح (6/356)، والقاموس المحيط (ص1522).


(�) دُقَّ: زُيِّنَ. انظر: الدر المصون (5/173).


(�) لم أعرفه. 


(�) ما بين المعقوفتين زيادة من (ص).


(�) ورد هذا البيت غير منسوبٍ في: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/428)، وحاشية الصبان (1/418).


(�) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير سورة الأعراف، (4/1701) ح(4364).


(�) لم أجده في الإنصاف، وانظر: إبراز المعاني (2/465)، والنشر (2/299). 


(�) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (2/431). 


(�) ذكر ابن الجزري في غاية النهاية (1/423) أنه كان إمام الجامع بدمشق، وذكر أنه ولي القضاء بدمشق. 


(�) اختلف في تاريخ ولادة ابن عامر، فقال يحيى بن الحارث: ولد سنة إحدى وعشرين، وقال ابن عامر عن نفسه: (ولدت سنة ثمان من الهجرة في البلقا بضيعة يقال لها رحاب، وقبض رسول الله  ولي سنتان، وذلك قبل فتح دمشق، وانقطعت إلى دمشق بعد فتحها ولي تسع سنين) قال ابن الجزري: (وهذا أصح من الذي قبله لثبوته عنه نفسه). انظر: غاية النهاية (1/423). 


(�) ما بين المعقوفتين زيادة مني يقتضيها السياق. 


(�) انظر: الكشاف (2/66) بتصرف من المؤلف في النقل. 


(�) سورة الحجر: 9. 


(�) قال الإمام ابن الجزري تعليقاً على قول الزمخشري هذا: (والحق في غير ما قاله الزمخشري، ونعوذ بالله من قراءة القرآن بالرأي والتشهي، وهل يحل لمسلم القراءة بما يجد في الكتابة من غير نقل). انظر: النشر (2/263).


(�) انظر: البحر المحيط (4/232).


(�) انظر: الخصائص (1/385-386) بتصرف من المؤلف في النقل. 


(�) انظر: إبراز المعاني (2/463).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) أخرجه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء (1/25) عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عمر بن الخطاب. والرواية صحيحة -إن شاء الله- لأن ابن عون هو عبد الله بن عون وهو ثقة كما في التقريب (2/317)، وابن سيرين هو محمد بن سيرين وهو ثقة أيضاً كما في التقريب (2/483)، وروايته عن عمر منقطعة؛ لكن مراسيله صحيحة، قال ابن عبد البر في التمهيد (24/48): (ومراسيل ابن سيرين عندهم صحاح).


(�) انظر: طبقات فحول الشعراء (1/25)، والخصائص (1/386).


(�) انظر: كتاب سيبويه (1/175-176).


(�) في النسختين الخطيتين: (أبو عبيدة)، والصواب ما أثبت.


(�) انظر: إبراز المعاني (2/463)، واللباب في علوم الكتاب (8/446).


(�) انظر في المقصود بالمصرين: مسند الإمام أحمد (3/233)، وتاريخ دمشق (5/274).


(�) الْمُغْرِب في ترتيب الُمُعْرِب لناصر بن عبد السيد، أبى المكارم بن علي، أبو الفتح، برهان الدين الخوارزمي المطرزي (ت610ﻫ)، والكتاب مطبوع في جزئين. انظر: الأعلام للزركلي (7/384).


(�) لم أجده في الُمُغْرِب. وانظر: إتحاف فضلاء البشر (ص386).


(�) كنْز المعاني ل(200/أ).


(�) سورة النساء: 155. 


(�) سورة آل عمران: 159. 


(�) سورة المؤمنون: 40. 


(�) أرجوزة في علم النحو، تقع في نحو ثلاثة آلاف بيت، ولابن مالك شرح عليها، وقد طبع النظم وشرحه في جامعة أم القرى. 


(�) انظر: الكافية الشافية (ص53).


(�) هذه القصيدة مذكورة في مخطوط بعنوان: «الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات» في لوحة (63/ب-64/أ)، وقد شرحها الجعبري نفسه في كتاب سماه (حواشي النُّزهة). انظر: الجعبري ومنهجه في كنْز المعاني (ص73).


(�) في (ص): «له تسع».


(�) شرعة الأوام في قراءات السبعة الكرام، قصيدة لامية في القراءات السبعة، قال عنها الذهبي عند ترجمته للجعبري: (له ... قصيدة لامية في القراءات العشر قرأتها عليه). انظر: معرفة القراء الكبار (2/743). وهذه القصيدة مذكورة في: «الهبات الهنيات في المصنفات الجعبريات» في لوحة (64/أ). انظر: الجعبري ومنهجه في كنْز المعاني (ص73).


(�) أي: في قوله: (الشَّامِينَ).


(�) انظر: المقنع (ص107).


(�) انظر: حرز الأماني ووجه التهاني (ص2) البيت رقم (17).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) الاستثناء المفرغ هو: ما سُبِق بنفي أو نهي، ولم يذكر فيه المستثنى منه. انظر: أوضح المسالك (2/163).


(�) والمقصود به التقاء سكون الهاء مع سكون أل من كلمة (الأخفش). 


(�) الهاء المشقوقة هي: الهاء التي تكون في آخر الكلمة، ولا تكون للتأنيث. انظر: تدريب الراوي (2/72)، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر (2/782).


(�) من قوله: (قال بعضهم) إلى هنا هو من كلام أبي شامة في إبراز المعاني (3/157)؛ فقوله قريباً: (ورأى أبو شامة الناظم أيضاً في منامه وسأله عنها فقال: بالهاء، كما حكاه ابن جبارة عن بعضهم) كان الأولى بالمؤلف أن يُسقِطه، أو يسقط هذا الجزء من كلام ابن جبارة؛ لأن الذي أشار إليه ابن جبارة بقوله: (بعضهم) هو أبو شامة كما يظهر، والله أعلم.


(�) شرح ابن جبارة ل(35/أ).


(�) في (ص): «بالهاء».


(�) انظر: حرز الأماني (ص64) البيت رقم (814).


(�) من مؤلفاته: كتاب الأوسط، وكتاب معاني القرآن، توفي الأخفش سنة 215ﻫ. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحاة واللغة (ص24)، وسير أعلام النبلاء (19/186). وما بين المعقوفين زيادة من (ص).


(�) أي: يندرج في اسم (الأخفش)؛ لأن الأخافش من النحاة أحد عشر، أشهرهم هذا. انظر: أوضح المسالك (1/146).


(�) هو: أبو الخطاب، عبد الحميد بن عبد المجيد، مولى قيس بن ثعلبة، الأخفش الأكبر، أخذ عن أبي عمرو بن العلاء، وعنه أخذ سيبويه والكسائي، مات سنة 177ﻫ. انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو (ص32)، وسير أعلام النبلاء (13/365).


(�) كنْز المعاني ل(202/ب).


(�) سورة الأنعام: 139. 


(�) انظر: التيسير (ص107)، والنشر (2/265).


(�) سورة الأنعام: 139. 


(�) انظر: التيسير (ص107)، والنشر (2/266).


(�) سورة الأنعام: 141. 


(�) انظر: التيسير (ص107)، والنشر (2/266).


(�) سورة الأنعام: 143. 


(�) انظر: التيسير (ص108)، والنشر (2/266).


(�) سورة الأنعام: 145. 


(�) انظر: التيسير (ص108)، والنشر (2/266).


(�) سورة الأنعام: 145. 


(�) انظر: التيسير (ص108)، والنشر (2/266).


(�) كنْز المعاني ل(204/أ).


(�) انظر: الجوهر النضيد ل(92/ب).


(�) سورة طه: 10. 


(�) سورة الكهف: 63. 


(�) سورة الفتح: 10. 


(�) كنْز المعاني ل(204/أ).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/172)، وفتح الوصيد (3/916).


(�) لم يتبين لي معنى هذه الكلمة. 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/916).


(�) معاني القرآن للأخفش (2/314).


(�) البحر المحيط (4/235).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/172)، وفتح الوصيد (3/916).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/414).


(�) البحر المحيط (4/235).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/172)، وفتح الوصيد (3/916).


(�) انظر: الكتاب (4/12).


(�) فتح الوصيد (3/916).


(�) ذكر ذلك السخاوي في فتح الوصيد (3/917)، وابن زنجلة في حجة القراءات (ص275).


(�) الكشف (1/456).


(�) كنْز المعاني ل(204/ب).


(�) ذكره السخاويُّ في فتح الوصيد (3/917)، والسمين في الدر المصون (5/189).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/172)، وفتح الوصيد (3/917).


(�) في (ك): كرر (ودأباً).


(�) في فتح الوصيد: «ذكر» بدون هاء.


(�) في فتح الوصيد: «أسكن».


(�) ما بين المعقوفين ساقط من (ك). 


(�) أي: مكي بن أبي طالب. 


(�) معاني القرآن للأخفش (1/316).


(�) الكشف (1/456).


(�) فتح الوصيد (3/917).


(�) كنْز المعاني ل(204/ب).


(�) نقل قولَه السخاوي في فتح الوصيد (3/917).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) يقصد بقوله: (مجزومة) أنها ساكنة؛ لأن الجزم من ألقاب الإعراب، والسكون من ألقاب البناء، فكان ينبغي أن يقول: ساكنة. قال ابنُ يعيش: (اعلم أن سيبويه فصَل بين ألقاب حركات الإعراب، وألقاب حركات البناء، فسمَّى حركات الإعراب: رفعاً ونصباً وجراً وجزماً، وحركات البناء: ضماً وفتحاً وكسراً ووقفاً؛ للفرق بينهما). انظر: شرح المفصل (1/72). 


(�) هو: أبو محمد، طلحة بن مصرف بن عمرو بن كعب الهمداني اليامي الكوفي، تابعي كبير، له اختيار في القراءة ينسب إليه، أخذ القراءة عرضاً عن إبراهيم بن يزيد النخعي، والأعمش، ويحيى بن وثاب، وروى القراءة عنه عيسى بن عمر، وأبان بن تغلب، وغيرهما، توفي سنة 112ﻫ. انظر: غاية النهاية (1/343).


(�) انظر: المحرر الوجيز (2/417)، والبحر المحيط (4/241).


وعيسى بن عمر هو: أبو عمر الهمداني الكوفي، مقرئ الكوفة بعد حمزة، عرض على عاصم بن أبي النجود وغيره، وعرض عليه الكسائي وغيره، توفي سنة 156ﻫ، وقيل: 150ﻫ. انظر: معرفة القراء الكبار (1/119)، وغاية النهاية (1/612).


(�) المصباح الزاهر (2/388).


(�) هو: عصمة بن عروة الفقيمي البصري، روى عن أبي عمرو بن العلاء والمغيرة بن مقسم، روى عنه يعقوب الحضرمي وغيره. انظر: غاية النهاية (1/228)، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (7/220).


(�) هو: أحمد بن موسى بن أبي مريم، أبو عبد الله، وقيل: أبو بكر، وقيل: أبو جعفر، اللؤلؤي الخزاعي البصري، روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري، وروى عنه روح بن عبد المؤمن وخليفة بن الخياط. انظر: غاية النهاية (1/62).


(�) سورة الأنعام: 145. 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/917).


(�) انظر: إبراز المعاني (3/159).


(�) سورة الأنبياء: 42. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة مني يقتضيها السياق. 


(�) سورة الأنعام: 152. 


(�) سورة الحاقة: 42. 


(�) انظر: التيسير (ص108)، والنشر (2/266).


(�) سورة فاطر: 37. 


(�) سورة الأعراف: 26. 


(�) سورة الأنعام: 80. 


(�) سورة الأنعام: 126. 


(�) ما بين المعقوفين متقدم في (ك) إلى ما بعد قوله: (والباقون بتشديدها). 


(�) سورة الأنعام: 153. 


(�) انظر: التيسير (ص108)، والنشر (2/266).


(�) انظر: التيسير (ص108)، والنشر (2/266).


(�) سورة البقرة: 10. 


(�) سورة الأنعام: 66. 


(�) سورة آل عمران: 79. 


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (2/173)، والكشف (1/457).


(�) أي: حذف إحدى التائين من: تتذكرون. انظر: الكشف (1/457)، وفتح الوصيد (3/918).


(�) انظر: إعراب القراءات السبع (1/173)، وفتح الوصيد (3/919).


(�) انظر: فتح الوصيد (3/920).


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس (2/107)، والكشف (1/457).


(�) سورة الجن: 18. 


(�) سورة المؤمنون: 52. 


(�) سورة قريش: 1. 


(�) سورة قريش: 3. 


(�) الكتاب (3/127).


(�) الحجة (3/436-437) بتصرف من المؤلف. 


(�) هو: عبد الله بن أبي عبد الله الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين، العكبري الأصلي البغدادي المولد، أبو البقاء، الفقيه الحنبلي، محب الدين، له كتاب «إعراب القرآن» وكتاب «إعراب الحديث» وغيرها من الكتب، توفي سنة 616ﻫ. انظر: المختصر المحتاج إليه (برقم 771)، والمستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص441).


(�) إملاء ما من به الرحمن (1/265) بتصرف. 


(�) سورة النساء: 1. وانظر: الجوهر النضيد ل(307/أ).


(�) هكذا في النسختين، ولعلها: (وأنكر).


(�) إملاء ما من به الرحمن (1/265).


(�) البيت للأعشى. وهو في ديوانه (ص59).


(�) سورة يوسف: 96. 


(�) كنْز المعاني ل(205/أ).


(�) لم أجد قراءة أبي .


(�) انظر: الكشاف (2/76).


(�) في كنْز المعاني ل(204/ب).


(�) في (ص): «لا نم».


(�) سورة القصص: 4. 


(�) انظر: فتح الوصيد (3/918).


(�) لم أجد هذا النص في كتاب سيبويه. 


(�) حرز الأماني (ص90)، البيت رقم (1119).


(�) سورة الأنعام: 158. 


(�) سورة النحل: 33. 


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص). 


(�) سورة الأنعام: 159. 


(�) سورة الروم: 32. 


(�) انظر: التيسير (ص108)، والنشر (2/266).


(�) سورة النحل: 45. 


(�) سورة آل عمران: 39. وانظر: الجوهر النضيد ل(291/ب).


(�) انظر: معاني القرآن للأخفش (2/317)، وإعراب القراءات السبع (1/173).


(�) القائل هو أبو البقاء العكبري في إملاء ما من به الرحمن (1/566)..


(�) هي: أم المؤمنين، عائشة الصديقة بنت الصديق أبي بكر، رضي الله عنهما، وزوج النبي ، توفيت سنة 57ﻫ. انظر: سير أعلام النبلاء (ص330).


(�) ما بين المعقوفين زيادة من (ص)، ومحل النقط غير واضح. ولم أجد قولي عائشة وعلي رضي الله عنهما، ولعل المؤلف أراد أن يشير إلى أن علي بن أبي طالب قرأ بالمد، كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور (2/63).


(�) الكشف عن وجوه القراءات السبع (1/458).


(�) نسب هذه القراءة إلى علي بن أبي طالب: ابن خالويه في إعراب القراءات السبع (1/173).


(�) حجة أبي علي الفارسي (3/438)، وفتح الوصيد (3/921).


(�) أي: أن كل طائفة تنتحل نِحلةً تزعم أنها هي الدين. انظر: حجة القراءات لابن زنجلة (ص278)، والعذب النمير (2/602).


(�) كنْز المعاني ل(206/أ).


(�) سورة الأنعام: 161. 


(�) انظر: التيسير (ص108)، والنشر (2/267).


(�) ياء الإضافة في صناعة القراء هي: عبارة عن الياء الزائدة الدالة على المتكلم. انظر: الإضاءة في أصول القراءة (ص52).


(�) سورة الأنعام: 79. فتحها نافع وابن عامر وحفص، وأسكنها الباقون. انظر: إبراز المعاني (3/161).


(�) سورة الأنعام: 162. فتحها نافع وحده، وأسكنها الباقون. انظر: إبراز المعاني (3/161).


(�) سورة الأنعام: 14. فتحها نافع وحده، وأسكنها الباقون. انظر: إبراز المعاني (3/161).


(�) سورة الأنعام: 15. فتحها الحرميان وأبو عمرو، وأسكنها الباقون. انظر: إبراز المعاني (3/161).


(�) سورة الأنعام: 74. فتحها الحرميان وأبو عمرو، وأسكنها الباقون. انظر: إبراز المعاني (3/161).


(�) سورة الأنعام: 153. فتحها ابن عامر وحده. انظر: إبراز المعاني (3/162).


(�) سورة الأنعام: 161. فتحها نافع وأبو عمرو، وأسكنها الباقون. انظر: إبراز المعاني (3/162).


(�) أي: ياء زائدة، والياء الزائدة في اصطلاح القراءة هي: عبارة عن الياء المتطرفة المحذوفة رسماً للتخفيف لفظاً. انظر: الإضاءة في أصول القراءة (ص53).


(�) سورة الأنعام: 80. أثبتها أبو عمرو وصلاً، وحذفها الباقون. انظر: إبراز المعاني (3/163).


(�) انظر: العذب النمير (2/616).


(�) البيت لحسان بن ثابت. انظر: ديوان حسان (ص139)، ولسان العرب (12/496) مادة (قوم).


(�) سورة النساء: 5. 


(�) سورة الكهف: 108. 


(�) سورة آل عمران: 99. 


(�) سورة التوبة: 36. 


(�) انظر: الجوهر النضيد ل(289/أ).


(�) في (ص): «مستقيماً».


(�) كنْز المعاني ل(205/أ).


(�) انظر: سراج القاري (ص220)، وإرشاد المريد (ص189).


(�) انظر: حرز الأماني (ص34) البيت رقم (413).


(�) قال الأهوازي في الموجز (ص144): (والفتح والإسكان عند أهل مصر عن ورش عن نافع سواء).


(�) انظر: ديوان امرئ القيس (ص154)، وتاج العروس (8/221) مادة (سند).
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